


 
 

 تقديم

المحاضرات التي القيت على طلبة تتالف هذه المطبوعة البيداغوجية من مجوعة من    
، وقد جاءت هذه مواللأشركات ا: السنة الاولى ماستر تخصص قانون اعمال في مقياس

المحاضرات بطبيعتها مطابقة للمواضيع التي اشتمل عليها عرض تكوين ماستر اكاديمي 
تخصص قانون اعمال، وقد جاءت هذه المحاضرات مبسطة وواضحة ومدروسة وفقا 

الوصفي والتحليلي لتعزيز فهم الطالب للمعلومة، وقد حاولت من خلال هذه للمنهجين 
المحاضرات ان اثير بعض المسائل القانونية وموقف المشرع الجزائري منها، بغية الوصول 
الى الهدف من الدراسة وهي تعميق الفكر القانوني للطالب الجامعي في تخصصه قانون 

 .اعمال

التي جاءت بدراسة معمقة ومفصلة طالب لهذه المحاضرات نتمنى ان يتم استيعاب ال   
تمكينه من اكتساب المعلومات والمهارات خاصة في مجال من أجل ، لشركات الاموال

التحليل القانوني، الذي يستمد منه الطالب اصول الاستنباط والنقد الموضوعي، وبالتالي 
 .ب إذن اللهتكوين باحثين قانونيين في المستقبل
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اشتقاق  يمكنتهدف شركات الأموال إلى تجميع رؤوس الأموال من أجل تحقيق المشاريع الضخمة لذا    
لهدف الذي تعمل على تحقيقه، لهذا سنتناول في هذا الفصل مفهوم هذا تعريفها وخصائصها انطلاقا من ا

 .من خلال تعريفها وخصائصهاالنوع من الشركات 

يساهم الكثير من الأشخاص في استثمار أموالهم في هذا النوع من الشركات، لتميزها بخصائص أهمها    
ى فالمساهم يستثمر أمواله دون عناء المسؤولية المحدودة وهذا كافي كضمان هذا من جهة، ومن جهة أخر 

منه أو مجهود، لذا يفضل أكثرية المدخرين هذا النوع من الشركات، وهذا ما يدفعنا للبحث أكثر عن 
 .خصائص أخرى، وكذلك في إجراءات تأسيسها

 لمحة تاريخية  -0

لعصر الشركة ليست وليدة ا العصور فكرة الشركة، ففكرة عرفت المجتمعات المختلفة على مر    
أنه نتيجة لتطور المشاريع الإقتصادية التي أصبحت كبيرة و بحاجة إلى رؤوس أموال  ،الحديث إلا  

ضخمة و أمام عجز الأفراد عن القيام بهذه المشاريع الإقتصادية الضخمة و إحجامهم عن تحمل عناء 
عب دورا هاما في الحياة القيام بها كلٌّ وحده، ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تل

وأصبحت بذلك الأداة المثلى للنهوض الاجتماعي والاقتصادي، بل و  ،الإقتصادية للمجتمعات الحديثة
إلا  كبرى لا نجدها تبإمكانياتعاظمت هذه الأهمية لدرجة أصبحت معها الكثير من هذه الشركات تتمتع 

منها قوة اقتصادية هامة مما اضطرت شركات الأموال  و شكلت هذه الشركات و خاصة ،عند الدول
 .2نت لهذا الغرض قوانين خاصةوس الاهتمام والأخذ بها،الدول إلى 

ظهرت شركات الأموال منذ نهاية النصف الثاني من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر    
لا تقدر على حيث يتشكل رأس مالها من قدر ضخم من الأموال يستثمر في مشروعات عملاقة وضخمة 

مزاولتها ولا الخوض في مخاطرها الإمكانيات الفردية مع توفير ميزة هامة للغاية بالنسبة للمساهم فيها 
ليته عن ديون والتزامات الشركة بقدر مساهمته في رأس المال فحسب أما باقي ذمته ؤو وهي تحديد مس

 .من حقوق قبل هذه الأخيرةالمالية فمصانة من أن يرجع عليها دائنو الشركة لاقتضاء مالهم 

مساهمة ذات رؤوس أموال ضخمة في مجال الظهرت شركات  الاستعماريةولما انتشرت السياسة    
حة البحرية، من أهمها شركة الهند الشرقية، وقد كان لهذه الشركات طابع خاص يميزها عما هي لاالم
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 /https://ar.wikipedia.org/wiki  شركة 71/71/1172تاريخ الدخول، الشركة، على موقع ويكيبيديا، :" موضوع بعنوان -  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/شركة
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منحت لهذه الشركات إمتيازات وقد ، 3كعن المل ، إذ كانت تؤسس بناء على إذن مسبق يصدرالآنعليه 
وسلطات واسعة من قبل الدول المستعمرة كحقها في أن يكون لها أسطول خاص وقوات مسلحة وقد كانت 

 .الدول الاستعمارية تساعد بل وتشارك الأفراد في تأسيس تلك الشركات واقتسام ما تجنبه من أرباح

مر الأساس الواقعي للنظام الرأسمالي حيث إتاحة والمعروف أن شركات المساهمة تشكل في حقيقة الأ   
قدر كبير من الحرية الاقتصادية للنشاط الفردي دون تدخل من الدولة، بل أن البعض وصف هذه 

وهي تعتبر الجهاز الأعلى الذي يتولى حكم الأنشطة الاقتصادية " الأداة الرائعة للرأسمالية" بأنهاالشركات 
 .4طر حاليا على مقدرات معظم دول العالمفي إطار هذا النظام الذي يسي

وقد تطور نظام هذه الشركات في الوقت الحالي وأصبح معظمها يشكل قوة اقتصادية مؤثرة ومهيمنة،    
خاصة بعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات حيث يتم تأسيس فروع أجنبية في دول مختلفة ترتبط برباط 

م هذه الفروع بالعمل في النشاط التجاري المحدد لها في الموقع قوي ودقيق بالشركة الأم في دولة ما تقو 
الذي توجد فيه إلى أن يتم السيطرة على مقدرات نوع معين من السلع يصل إلى درجة الاحتكار في الكثير 

لىمن الأحوال  الدرجة التي سمى فيها البعض هذه الشركات بالشركات الاخطوبوطية كناية عن اتساع  وا 
وتوغلها في الكثير من الدول النامية لدرجة تهديد استقلالها السياسي والاقتصادي في أحوال حجم أعمالها 

كثيرة، بل زاد البعض وأطلق على فروع هذه الشركات تسمية الشركات الفلكية، وهي تشكل في حقيقة 
بعض  الأمر شبكة للشركات الضخمة متعددة الأوطان وهي التي قد يتجاوز نشاطها وحجمها نشاط وحجم

 .الدول بل وأيضا بعض القارات

 تعريف شركات الأموال -9

عقد بين اثنين : الشركة بكسر الراء وهو اسم، وجمعه شركات: أولا للتعريف اللغوي حيث تعرف عرضنت  
 كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع،: اسم، والجمع أموال: أو أكثر للقيام بعمل مشترك، والمال

 .، أو عقار أو نقود، أو حيوانأو عروض تجارة

                                                             
ركة، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي العامة للش الأحكام، الأولإلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء  -  3

 .55، ص 6990الحقوقية، بيروت، 
 .Houin : Rapport sur les problèmes juridiques récent du droit des sociétés, paris 1962, p 424 et sراجع   4
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، 5مؤس سة تجاري ة يشارك أصحابها في توظيفات مالي ة بغية اقتسام الأرباح الن اتجة منها : وشركة الأموال  
عقد :"وعلى اعتبار أن شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال فقد عرفها البعض لغة بأنها

ها لإنشاء مشروع يعود عليهم بفائدة، وتسمى شركة المساهمة يربط أشخاصا ساهموا بأموالهم فخلطو 
 .6"بالشركة المغفلة، لإغفال الإعتبار الشخصي فيها فلا يعنون باسم أحد الشركاء

النموذج الأمثل لشركات الأموال، نظرا لضخامة رأس مالها :" أما التعريف الاصطلاحي لشركة المساهمة  
القيم سهلة التداول، ولا تحدد مسؤولية الشريك فيها إلا  بقدر ما يملكه  الذي يقسم إلى أسهم صغيرة متساوية

 .7من أسهم، ولعدم تأثرها بخروج الشريك منها أو بوفاته أو إفلاسه، أو إعساره أو الحجز عليه

شركة المساهمة هي الشركة التي :" ت، بأنها.ق 756وقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة    
 .ها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهمينقسم رأسمال

 (.5)ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة 

 ."أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية 6ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 

تجميع الأموال من شركات المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال، وهي شركة تقوم على    
الجمهور، دون اعتبار لأشخاص المساهمين فيها من اجل القيام بمشروعات تجارية أو صناعية مالية 

، وهي شركات حديثة النشأة لأنها لم تظهر إلا بعد الاكتشافات الجغرافية والثروات الطبيعية، حيث 8كبيرة
را ضروريا، وتطورت هذه الشركات بسبب أصبحت الحاجة ملحة إلى تجميع رؤوس الأموال لاستغلالها أم

قدرتها على تجميع الأموال لتوجيهها نحو القيام بمشروعات ضخمة، سواء من الأثرياء أو من صغار 
 .9المدخرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم مع ضمان تحديد مسئوليتهم بمقدار مدخراتهم

 
                                                             

بتاريخ : ترونيمعجم عربي عربي، على الموقع الالك –تعريف ومعنى شركة الأموال في معجم المعاني الجامع  5
66/95/6955:  http.//www.almaany.com/ar/dict/ar 

 
 

  6955شركة المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس، الأردن،: فتحي زناكي   6
 .97ص

 .922ص 6956الأردن،  الشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار المسيرة،: بسام محمد طراونة& باسم محمد ملحم  7
 .956، ص 5559اكثم أمين الخولي، الموجز في القانون التجاري، مجلد الأول، القاهرة سنة   8
 .955، ص 6990سنة  ،ة المعارفأأحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منش   9
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 خصائص شركات الأموال -3

شركات التي ترتكز في المقام الأول على الاعتبار المالي بغض النظر عن شركات الأموال هي تلك ال   
أشخاص الشركاء، فالعبرة فيها ليس بشخصية الشريك وما تنطوي عليه من صفات، بل بما يقدمه هذا 

، فائتمان هذه الشركات لا يتوقف على أشخاص الشركاء فيها أو على ما يتمتعون 10الشريك في رأس مالها
على رأس مالها وما تكونه أثناء   -وبصفة رسمية –دى الغير المتعامل مع الشركة، بل يعتمد به من ثقة ل

 .حياتها من تراكمات مالية

وتظهر بصمات الاعتبار المالي ابتداء من تكوين الشركة، مرورا بحياتها وانتهاء بانقضائها، فالحصول    
عم بدعوة الجمهور للاكتتاب في رأس المال مما على رأس المال اللازم لقيام الشركة يتم في الغالب الأ

يدل على أن العبرة هي بقيمة المساهمة المالية وليس بنوعية الشريك الذي قدمها، وأثناء حياة الشركة لا 
يظل الشريك أسيرا لها، بل يستطيع التحرر منها بتداول حصته فيها أو التنازل عنها بطرق سهلة وسريعة 

ت حوالة الحق المدنية وهذا يعني أن ظاهرة تجدد الشركاء وتغييرهم لا تأثير لها ومبسطة بعيدة عن تعقيدا
على الشركة، وتراجع الاعتبار الشخصي في شركات الأموال، جعلها الأداة المثلى للتقدم في العصر 
الحديث لقدرتها الفائقة على جمع رؤوس الأموال، غير أن تراجع الاعتبار الشخصي في شركات الأموال 

بالدور الذي يضطلع به الاعتبار  ة يعني بحال من الأحوال غيابه تماما بل يعني ضعف دوره مقارنلا
المالي فيها، فلا يوجد إذا ما يمنع من وجود الاعتبارين معا في هذه الشركات، وخير دليل على ذلك 

على ما سنرى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي من شركات الأموال 
لاحقا، حيث يتعايش فيها الاعتباران معا ويتركان بنسب متفاوتة بصماتها على هذين الشكلين من أشكال 

 .11شركات الأموال

وعليه تمتاز شركات الأموال بأنها تلك التي تعتمد اعتمادا كليا على رأس المال لأنها لا تقوم على   
لي، ولا يعتد فيها بشخصية الشريك بل العبرة فيها بما يقدمه الاعتبار الشخصي بل تقوم على الاعتبار الما

كل شريك من حصة مالية، ولذلك فان الغلط في شخص الشريك لا يكون مبطلا للعقد، كما أن حصة 
الشريك فيها أسهم قابلة للتداول بطرق سريعة وسهلة دون أن يتوقف ذلك على قبول من الشركة أو 

                                                             
 6990ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ة،ثعة الثالشركات الأموال في القانون التجاري، الطب:  نادية فوضيل  10
 .507ص
 .959، ص 6956الشركات التجارية، دار الميسرة، الطبعة الأولى، الأردن، : بسام حمد الطراونة& باسم ملحم   11
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كات الأموال أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه لا يترتب عليه حل الشركاء، ووفاة المساهم في شر 
 .الشركة

وأما تحديد مسؤولية المساهم بقدر ما يكتتب فيه من أسهم فيرتب نوعا من الاطمئنان النفسي ويشجع    
ما قابلية السهم للتداول، فهي تعطي ال مساهم على ارتياد أوجه الاستثمار التي تتطلب نوعا من المخاطرة وا 

فرصة التخلص من أسهمه في أي وقت يشاء أيا كانت الأسباب، أي سواء لضآلة الأرباح أو لمجرد قصد 
 .12المضاربة أو لمجرد احتياجه للنقود أو لأي سبب أخر

 13شركة المساهمة: الفصل الأول

ضمن طرق الـتأسيس وكذلك القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة نتناول في هذا الفصل    
المبحث الأول، أما المبحث الثاني فخصصناه للأجهزة القائمة على ادارة هذه الشركة، وكذلك أجهزة 

 . اقبةر الم

  هاشركة المساهمة والقيم المنقولة التي تصدر  إجراءات تأسيس :المبحث الأول

 يقصد بتأسيس شركة المساهمة تكوين هذه الشركة وجرى اصطلاح تأسيس الشركة على تكوين   
الشركة، وتبدأ شركة المساهمة كفكرة تجول بخاطر بعض رجال الأعمال فيقمون بدراستها من كافة 
الجوانب حتى إذا ما اقنعوا بجدواها سعوا إلى تحويلها إلى حقيقة ملموسة عن طريق اتخاذ الإجراءات 

 .اللازمة لتأسيس الشركة

ليهم تسمية المؤسسين بتحرير العقد وتتلخص هذه الإجراءات في قيام هؤلاء الأشخاص، ويطلق ع   
الابتدائي ونظام الشركة، وبالسعي إلى جمع رأس المال اللازم لتحقيق غرض الشركة، وبدعوة الجمعية 

                                                             
 .509، ص 6992الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  :محمد فريد العريني   12
المؤرخ  90-59الجزائري الأحكام والقواعد التي تخص شركة المساهمة ضمن المرسوم التشريعي رقم لقد سن المشرع    13
، حيث عنون الفصل الثالث 5559لسنة  65، المعدل والمتمم للقانون التجاري، الجريدة الرسميةالعدد 67/90/5559في 

شركات : س شركة المساهمة، القسم الثانيتأسي: القسم الأول: أقسام( 5)منه  شركة المساهمة ، وتناول ضمن تسعة 
الأشكال : جمعيات المساهمين، القسم الخامس: ادرة شركة المساهمة وتسييرها، القسم الرابع: المساهمة، القسم الثالث

تحويل : مراقبة شركات المساهمة، القسم الثامن: تعديل رأسمال الشركة، القسم السابع: الخاصة للتنظيم، القسم السادس
 . حل شركات المساهمة: ت المساهمة، القسم التاسعشركا
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التأسيسية للانعقاد بهدف تقويم الحصص العينية إن وجدت والتصديق على نظام الشركة وتعيين الهيئات 
 .14بتأسيس الشركة وأخيرا باتخاذ الإجراءات القانونية للشهرالإدارية الأولى، وبإخطار الجهات المختصة 

هو مجموعة الأعمال القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها الهيكل "ويقصد أيضا بتأسيس الشركة،    
القانوني على النحو الذي رسمه المشرع والتي يقوم بمباشرتها في تحقيق هذا الهدف مجموعة من الأفراد 

 .15(المؤسسون)ة بخاطرهم وهم جالت الفكر 

ويختلف تأسيس شركات المساهمة سواء كان تأسيسا مبتدءا أو تأسيس بالتحول باختلاف الوسيلة التي     
يرتادها المؤسسون فإما أن يكون تأسيسهم لشركة المساهمة عن طريق التوجه إلى الادخار العام عن 

بمراحل متتابعة ويخضع لقيود تشريعية وتنظيمية،  ويمر التأسيس في هذه الحالة، طريق الاكتتاب العام
 .وهو ما يسمى بالتأسيس المتتابع أو التأسيس المقيد

ما     في كل رأس مالها، وهو ما  يكون تأسيس شركة المساهمة عن طريق اكتتاب المؤسسين أنفسهم وا 
كوسيلة لإنشاء فروع  يسمى بالتأسيس الفوري أو التأسيس المعلق، وغالبا ما يتبع هذا الطريق الأخير

 .16للشركات المساهمة

 طرق التأسيس وجزاء الإخلال بها: المطلب الأول

 .نتناول في هذا المطلب طرق التأسيس، والجزاء المترتب عن مخالفتها   

 (التأسيس المتتابع)التأسيس عن طريق اللجوء العلني للإدخار : الأولالفرع 

اضعة للتأسيس المتتابع يجب تحديد بعض من المصطلحات قبل التطرق إلى إجراءات التأسيس الخ   
 :والمسائل القانونية التي لها علاقة بذلك

 

 

                                                             
 .500ص  نفسه، المرجع   14
 .975ص  ،5550أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة   15
 .975المرجع نفسه، ص   16
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 المؤسسون :أولا

:" يطلق عليهم المؤسسون، ويمكن تعريف المؤسس بأنه يقوم بتأسيس الشركة مجموعة من الأشخاص   
 .17"القانونية اللازمة لتأسيسهاذلك الشخص الذي يساهم بأعمال معينة لإنشاء شركة ويقوم بالإجراءات 

ومن خلال هذا التعريف فالمؤسسون هم الأشخاص الذين يبرمون عقد الشركة، ويوقعونه ويقومون    
بجميع إجراءات التأسيس من بدايتها إلى غاية انتهاء تسجيل الشركة، ولا يشترط في المؤسس أن يكون 

، وهنا نميز بين الأشخاص المعنوية الخاصة شخصا طبيعيا، إذ يمكن أن يكون من الأشخاص المعنوية
، أما إذا كانت أشخاص ذات رؤوس أموال عمومية ( رأسمال خاص)والتي يشترط فيها العدد سبعة شركاء 

 .   من القانون التجاري 756من المادة  ةفيشترط عدد الشركاء فيها اثنان كحد أدنى طبقا لنص الفقرة الثالث

فيلتزم بإتباع كل الإجراءات القانونية في تكوين  لأنه يتولى مهمة التأسيس ويلعب المؤسس دورا فعالا   
مسؤولية  أو في حال بطلانها قبل انتهاء إجراءات تأسيسويعملون لمصلحتها هم مسؤولون الشركة 
  .الغير حسن النية في مواجهةتضامنية 

 : ويجب أن تتوفر في المؤسس مجموعة من الشروط نلخصها في مايلي   

يجب أن تتوفر في المؤسس الأهلية الكاملة وفقا للقواعد العامة من أجل ممارسة التجارة : الأهلية -*   
والبالغ  ةوهي تسعة عشر سنة كاملة، غير أنه يمكن للقاصر المرشد المأذون له بممارسة الأعمال التجاري

 لا يحصل:" انون التجاري من الق 599تأسيس الشركة، ولكن بالرجوع إلى نص المادة  سنة ثمانية عشر
بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على 

وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، فان البطلان لا . بطلان العقود
، من ..."نيشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسي يحصل من عيب في القبول ولا من فقد الأهلية ما لم

أو بعضهم من فاقدي  نخلال هذا النص فان شركات المساهمة لا يبطل عقدها إذا كان أحد المؤسسي
نما يتحقق البطلان إذا شمل العيب أو فقد الأهلية كافة المؤسسين  .الأهلية، وا 

التي تستوجب أن يكون عدد الشركاء سبعة وهو في فقرتها الثانية  756وفقا لنص المادة : العدد -*   
الطبيعية أو المعنوية، وهنا نميز بين الأشخاص المعنوية  صالحد الأدنى المطلوب، سواء بالنسبة للأشخا

                                                             
، الطبعة  -راسة في النشاط التجاري وآلياتهد –قانون الأعمال : جلال وفاء البدري محمدين، محمد فريد العريني  17

 .626، ص6999الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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والتي يشترط فيها العدد سبعة شركاء كذلك، أما إذا كانت أشخاص ذات رؤوس ( رأسمال خاص)الخاصة 
 .الشرطأموال عمومية فلا يطبق عليها هذا 

يجب على كل مؤسس أن يكتتب بنسبة معينة في رأسمال الشركة، : الاكتتاب في رأسمال الشركة -*  
لضمان جدية اشتراكه، وكذلك من أجل انجاز غرض الشركة، ويتم التصريح بكل حصة مقدمة والتي 

م من طرف خبير وفقا لنص ال: تكون إما ما حصة عينية والتي يجب أن تقو  من  295مادة حصة نقدية، وا 
ويتم هذا التقدير بناء على . يشتمل القانون الأساسي، على تقدير الحصص العينية:" القانون التجاري

 ...".تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته

 عقد الشركة مشروع تحرير: ثانيا

دة في عقد الشركة التأسيسي بحيث نظام الشركة والذي يتضمن الشروط الوار  يحرر المؤسسين مشروع   
ويجوز للمؤسسين تعديل ، يعد النظام بمثابة دستور الشركة الذي يحكم نشاط الشخص المعنوي بعد نشأته

نظام الشركة وذلك قبل بدء تلقي الاكتتابات، إذ بعد بدء الاكتتاب يكون النظام خاضعا للمكتتبين فقط 
مكتتبين اخذوا نصوص النظام في اعتبارهم عند قرارهم ويفقد المؤسسون حق تعديله، باعتبار أن ال

بالاكتتاب ومن ثم يجب عدم مفاجأتهم بتغير بعض أحكامه، وليس في إمكان المؤسسين إجراء أي تعديل 
 .إلا بموافقة الجمعية التأسيسية

ت التي البيانا -كما أطلق عليه المشرع الجزائري –مشروع القانون الأساسي للشركة ويجب أن يتضمن    
يطلق على شركة المساهمة تسمية :" من القانون التجاري والتي تنص على أنه 759المادة حددتها 

 .الشركة، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها

 ".يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة   

جب أن تمنح شركة المساهمة اسما يميزها عن الشركات من خلال نص المادة المذكورة أعلاه ي     
الأخرى، وغالبا ما يستمد من غرضها أو موضوع نشاطها ، مثل الجزائر استثمار، ولا يجوز لها اتخاذ 
اسم مشابها تماما لشركة أخرى أو تقتصر التسمية على ذكر اسم أحد من الشركاء أو كلهم مما يثير لبسا 

نما يجوز ، 18في نوع وطبيعة الشركة غير أن هذا لا يعني أنه ممنوع منعا باتا ذكر اسم شريك أو أكثر وا 

                                                             

.599فتحي زناكي، المرجع السابق، ص  18  
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ت، .ق 756لنص المادة  ابعد تسمية الشركة إدراج اسم شريك أو أكثر بغية زيادة الضمان والائتمان، طبق
كما يجب أن يسبق هذه التسمية أو يتبعها ذكر شكل الشركة، وهي إدراج عبارة شركة المساهمة، 

 .فة إلى تدوين مبلغ رأسمالها والذي يمثل الضمان العام، ولإعلام الغير بقيمة هذا الضمانبالإضا

ولا يجوز للمؤسسين إغفال إدراج البيانات المتعلقة باسم الشركة وغرضها وقيمة رأس مالها وعدد الأسهم  
وغير ذلك من البيانات التي ينقسم إليها ومراتبها والقيمة الاسمية للسهم وما يرد من قيود على تداولها 

كما يجوز لهم إضافة شروط أخرى لا تتنافى مع ، الإلزامية التي ينص نموذج العقد الأساسي على إدراجها
 .القانون 

المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ولا يجوز  طرف العقد الأساسي منمشروع  توقيع يتم ويجب أن  
مشروع ويجب إفراغ ، سمح له سند وكالته بذلك صراحةنظامها الأساسي ما لم ي مشروعللوكيل أن يوقع 

من القانون  757أمام موثق معتمد الذي يقوم بتحريره طبقا لنص المادة العقد الأساسي في ورقة رسمية 
يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع :" التجاري

 .وطني للسجل التجارينسخة من هذا العقد بالمركز ال

 .ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم   

 ".لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه   

ادة المذكورة ويتم نشر إعلان الاكتتاب تحت مسؤولية المؤسسين وحسب الشروط المبينة في نص الم  
 .أعلاه

 الاكتتاب في رأس المال :ثالثا

تعتبر مرحلة الاكتتاب من المراحل الأساسية في تأسيس الشركة، بحسبان أن الاكتتاب هو الإدارة    
لجمع الجزء الأكبر من رأس المال لشركة المساهمة عن طريق مخاطبة  جمهور المدخرين الذين يقدمون 

سسيه، لذلك فان التشريعات المختلفة تخضعه لأحكام إجرائية وأخرى عليه ثقة في المشروع وفي مؤ 
 .موضوعية تستهدف حماية المكتتبين وتستهدف جدية تكوين رأس المال



12 
 

بأنه :" لم يعرف المشرع الجزائري الاكتتاب، لكن يمكن الاعتماد على التعريف الفقهي حيث عرف   
ركة ويدفع ما يقابلها المبلغ المطلوب مع التعهد تصرف قانوني يمتلك به المكتتب عددا من أسهم الش

 . 19"بقبول ما ورد في عقد الشركة

بأنه دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب  من خلال ما سبق تعريف الاكتتاب العام ناويمكن   
 بتقديم حصة في ،في تلك الأسهم، وهو إعلان بإرادة منفردة للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة

 .20تتمثل في عدد معين من الأسهم القابلة للتداول مالسرأ

، وتكون فيه الأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمةالشركة الذي يقسم  رأسمالبكامل  الإكتتابويشترط    
على الأقل من قيمتها الإسمية، ثم يتم دفع الباقي مرة واحدة أو  ( ¼)النقدية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة 

ات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة، في أجل لا يمكن أن عدة مر 
سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ولا يجوز مخالفة هذه (7)يتجاوز خمس 

 من القانون التجاري  ويتم إثبات الإكتتاب 752القاعدة إلا  بنص تشريعي صريح طبقا لنص المادة 
بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، طبقا لنص المادة 

 . من القانون التجاري 755

تطبق القواعد الخاصة  أنوالأصل أن تكون الأسهم نقدية إلا إذا قدم المكتتب حصة عينية فيجب    
كما  حصة العينية مقدار ثلاثة أرباع رأس المالتتجاوز ال ألابالمواد الملتصقة بالحصة العينية ويجب 

يجب الوفاء بها كاملة عند تأسيس الشركة، ويتم تعيين مندوب أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب 
المؤسسين أو أحدهم لتقدير الحصص العينية ويكون التقدير على مسؤولية المندوب الذي يعد تقرير 

اري مع القانون الأساسي، كما يوضع تحت تصرف المكتتبين ويودعه لدى المركز الوطني للسجل التج
من القانون التجاري، وتفصل الجمعية العامة  295للاطلاع عليه بمقر الشركة طبقا لنص المادة 

التأسيسية في تقدير الحصة العينية ولا تخفضه إلا بناء على إجماع المكتتبين، وعدم الموافقة الصريحة 
                                                             

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،تخصص  -النظام القانوني لللإكتتاب العام في أسهم شركة المساهمة: ضاري الواوان  19
 .57، ص6955وسط، الأردن،قانون ، جامعة الشرق الأ

المؤرخ في  090-57من المرسوم التنفيذي رقم  6لم يعر ف المشرع الجزائري الاكتتاب غير أنه نص في المادة   20
إعلان الاكتتاب، وبي ن :، بعنوان تحت القسم الاول من الفصل الاول5557لسنة  09، الجريدة الرسمية 69/56/5557

 0علان، كما أوضح في نفس المرسوم البيانات الواجبة في بطاقة الاكتتاب ضمن المادة البيانات الواجب أن يتضمنها الا
 . من القسم الثاني، المعنون ببطاقة الاكتتاب
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من  295ضر يؤدي إلى انعدام قيام الشركة بقوة القانون طبقا لنص المادة على تقدير الحصص في المح
القانون التجاري، يتم ايداع الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي 

                                                                .من القانون التجاري 750يدفعها كل مكتتب، لدى موثق أو مؤسسة مؤهلة قانونا طبقا لنص المادة 

من القانون التجاري مقدار رأس المال بالنسبة لشركات المساهمة  750المادة  نصفي  حدد المشرعولقد  
 .ملايين دينار جزائري( 7)ن لا يقل خمسة أذات الاكتتاب العام ب

 (العقد الأساسي)نظام الشركة  :رابعا  

العقد الأساسي الذي يحتوي على جميع الإجراءات التأسيسية المتبعة، ويقدم  يقصد بنظام الشركة    
للمكتتبين للاطلاع عليه وعلى أساسه يتم الاكتتاب، لهذا يجب أن يحتوي على البيانات اللازمة، ولقد 

ركة المساهمة، على المتضمن أحكام القانون التجاري والمتعلق بش 090-57تضمن المرسوم التنفيذي رقم 
ينشر :" في نص المادة الثانية منه يالأساس نجملة من البيانات التي يجب أن يتضمنها مشروع القانو 

الفقرة الثانية من القانون التجاري الجزائري، في النشرة الرسمية  757الإعلان المنصوص عليه في المادة 
وقبل أي إجراء يتعلق بالإشهار ويتضمن هذا للإعلانات القانونية قبل الشروع في عمليات الإكتتاب 

تسمية الشركة ، شكلها، مبلغ رأسمال المكتتب به، عنوان مقر الشركة، مدة : الإعلان البيانات الآتية
وتاريخ إيداع مشروع الشركة، عدد الأسهم وقيمتها الإسمية، وصف للحصص العينية وكيفية تقديرها 

لأرباح وتكوين الاحتياط، بيانات الموثق، الأجل المفتوح للاكتتاب، وتسديدها، الأحكام المتعلقة بتوزيع ا
شروط قبول في جمعية المساهمين، كيفيات استدعاء الجمعية التأسيسية، ومكان الاجتماع، وأخيرا توقيع 

 . الخ..المؤسسين على الإعلان مع ذكر الألقاب والأسماء والموطن والجنسية

ن أن يتضمن الإعلان أي شروط إعفاء للمؤسسين من المسؤولية الناتجة وتجدر الإشارة إلى انه لا يمك   
عن تأسيس شركة المساهمة، كما لا يجوز لهم القيام بأي تعديلات في الفترة الممتدة بين تاريخ الاكتتاب 

، وأي اختلاف بين مشروع قانون الشركة وعقدها التأسيسي يعتبر من 21وتاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية
 .22ب الاعتراض على التأسيس لمصلحة الشركةأسبا

                                                             
21 
 .625-620المرجع السابق، ص ص : محمد فريد العريني& جلال وفاء البدري محمدين  
 .559ص الشركات التجارية، المرجع السابق، : محمد فريد العريني   22
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وعندما يتم الاكتتاب بكامل رأس المال الذي تم جمعه عن طريق طرح الأسهم للجمهور وهذا سبب      
مكتتب به الرأسمال الأن  التأسيسية لجمعيةاتثبت تسميته بالتأسيس المتتابع أو عن طريق اللجوء للادخار، 

الدفع وتبدي رأيها في مصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل تماما، وان مبلغ الأسهم مستحق 
وتعين  ،أعضاء مجلس مراقبةأو التعديل إلا بالإجماع جميع أراء مكتتبين وتعين القائمين بالإدارة الأولين، 

 ثباتإكما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاصة بالجمعية  ،مندوبي الحسابات أو أكثر من احدكذلك و 
من  299 م طبقا لنص المادةائفهظأعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وو  أو لقائمين بالإدارةقبول ا

 .القانون التجاري

ففي : تمر بمرحلتين شركة المساهمة ذات الإكتتاب العامإجراءات تأسيس من خلال ما سبق نستنتج    
ركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة شالمؤسسون بسعي في تأسيس اليلتزم  الأولية، خلال مرحلة التأسيس

بين ابتدائي في واقع عقد وهو هذه المرحلة،  خلاللشركة لخلال هذه فترة بوصفهم ممثلين  فيتعاقدون
ة شركة في هذه فترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازمالتتميز حيث تأسيس المؤسسين يسبق فترة ال

 وعلى الخصوص نشر متبعةالمن خلال الإجراءات  اس صحيحتأسياليكون  أنمشرع الويشترط  ،لتأسيسها
عليها وباكتمال هذه الإجراءات يقوم المؤسسون بعدها  إعلان بالاكتتاب حسب الشروط المنصوص

بتصريح بالاكتتاب والدفوعات واستدعاء مكتتبين إلى الجمعية العامة تأسيسية حسب الآجال والأشكال 
 .090-57من المرسوم التنفيذي  في المادة السادسةالمنصوص عليها 

لا كانت باطلة وتثب ،وعند إتمام هذه الإجراءات تنشأ الشركة قانونا     من  6فقرة ال نص)ت بعقد رسمي وا 
كلما زاد عدد و  ، عن الأخطاء التي تقع منهم في تأسيس شركة ونمسؤول ونمؤسسال ويعتبر( 756المادة 

في رأسمال شركة سواء  وامؤسسين ممن اكتتبالشركاء الن كما يجب أن يكو  ،مؤسسين زاد ضمان مكتتبين
يجب أن يتم التأسيس خلال ستة أشهر من إيداع مشروع القانون  لضمان جديتهمو  ،عينية أوبحصة نقدية 

يجوز لكل  شركةالمؤسسون في تحقيق مشروع الإذا فشل ف الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري،
تزول من القانون التجاري، و ( 290/6)مادة ال قا لنصبالقضاء ط واحد منهم سحب أموله عن طريق

وجب القيام  من جديد، شركةالمؤسسون فيما بعد تأسيس الويمكن أن يقرر  ،شخصية شركة بأثر رجعي
 .من القانون التجاري 755و 750المادتين داع الأموال من جديد وتقديم التصريح المنصوص عليه في يبإ
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  (التأسيس المباشر أو الفوري)دون اللجوء العلني للإدخار  سيسالتأ: الفرع الثاني

 أعفىحيث  ،إجراءاته سهلة دون اللجوء العلني للادخار أو المباشر تأسيسالالمشرع في  جعل    
، لعدم الحاجة للجمهور الإجراءات التي تطبق في تأسيس اللجوء العلني للادخارالمؤسسين من بعض 

إذ يقتصر  ،عدم الحاجة لدعم الجمهور والادخار العام لهذا النوع من شركاتوهذا راجع لالمكتتبين، 
 .23وحدهممؤسسين الالاكتتاب فيها على 

دفعات عندما لا يتم اللجوء هذه التثبت الحصص من رأس المال من المؤسسين أنفسهم، و  تدفعو     
ى تقديم قائمة مساهمين علانية للادخار بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء عل

ويشمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية وهذا تقدير بناء  ،كل مساهم على دفعاتالمحتوية 
ويوقع  ي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليتهعلى تقرير ملحق بالقانون الأساسي بالعقد تأسيس

بعد تصريح و ، مزود بتفويض خاص عنهم القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل على مساهمونال
عين القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات ولا تكتسب شركة ي ،دفعاتالالموثق ب

 .شخصية معنوية إلا بعد قيدها في سجل التجاري

 جزاء الإخلال بإجراءات التأسيس: الفرع الثالث

لا  تعرضت تصرفاتهم للبطلان مما يسبب  اهالإلتزام بإجراءات وشروط صحت يجب على المؤسسين    وا 
 .بطلان الشركة، كما قد يؤدي ذلك إلى تحميلهم المسؤولية المدنية والجزائية 

 بطلا عقد الشركة: أولا 

، الموضوعية العامة، وهي توافر يتقرر بطلان الشركة تطبيقا للقواعد العامة عند تخلق ركن من أركانها   
: من القانون التجاري 599قد أوضحنا سابقا الاستثناء الذي أورده نص المادة و )الأهلية لدى المؤسسين 

، ( بأنه لا يبطل عقد الشركة إلا  بسبب عيب  في القبول أو فقد في الأهلية إلا  إذا أصابت كل المؤسسين
لان عقد وجود المحل والسبب ومشروعيتهما، فإذا كانا مخالفين للنظام العام والآداب العامة أدى ذلك لبط

الشركة، وكذلك بالنسبة لحالة تخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، كعدم تقديم 

                                                             
23 شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية، دون طبعة، دار :  عمار عمورة  

 .697المعرفة،الجزائر، دون سنة نشر، ص
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أو تخلفت نية الاشتراك، وهنا يطبق البطلان من ( 5)الحصة، أو كان عدد الشركاء أقل من الحد الأدنى 
 .نوع خاص

ثلا فقد قرر المشرع الجزائري توجيه إنذار أما بالنسبة للبطلان بسبب تخلف الشروط الشكلية كالنشر م    
( 99)للشركة بتصحيح المخالفة وجعل هذا الأخير شرط من شروط قبول دعوى البطلان، في أجل ثلاثين 

يوما، فإذا لم يقع التصحيح خلال هذه الفترة جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل 
من القانون التجاري، وتتقادم دعوى البطلان بانقضاء  595المادة  يكلف بالقيام بهذا الإجراء طبقا لنص

سنوات اعتبارا من تاريخ حصوله دون الإخلال بالميعاد المذكور في نص الفقرة الأولى من ( 9)ثلاث 
 .من القانون التجاري 509وذلك طبقا لنص المادة  590المادة 

 ترتيب المسؤولية المدنية : ثانيا   

لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة :"...من القانون التجاري 509الثانية من المادة تنص الفقرة    
دعوى التعويض الرامية إلى تعويض الضرر اللاحق من العيب الذي كانت الشركة أو العمل أو المداولة 

 .".مشوبة به، وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان

خلال نص هذه الفقرة نستنتج أنه يمكن مساءلة المؤسسين مدنيا عن الأضرار الناجمة من أخطائهم من    
المرتكبة والتي تنشأ بمناسبة مخالفتهم لإجراءات التأسيس القانونية، كعدم قيد الشركة في السجل التجاري، 

 .الخ..إغفال ركن من الأركان الموجبة للبطلان

ز للمؤسسين تضمين عقدهم بأي شروط من شأنها إعفاءهم من المسؤولية وتجدر الإشارة أنه لا يجز    
أثناء عملية تأسيس الشركة، ويكون المؤسسون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الضرر الموجب 

بغض النظر عن المؤسس الذي صدر  للتعويض، فللمضرور الرجوع عليهم مجتمعين أو على أحدهم،
 .سنوات من تاريخ اكتشاف البطلان( 9)وى التعويض بمرور ثلاث ، وتتقادم دع24عنه الفعل أو الخطأ

 المسؤولية الجزائية: ثالثا

وقد قرر المشرع المسؤولية الجزائية للمؤسسيين وفرض عقوبات، لكفالة احترام قواعد تأسيس الشركة    
ل الثاني، نظمها ضمن القسم الأول المعنون بالمخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة، من الفص

                                                             
 .605المرجع السابق، ص : محمد فريد العريني& جلال وفاء البدري محمدين   24
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وسنتطرق إلى بعض منها والمتنوعة بين عقوبات في شكل غرامة مالية، أو بالإكراه البدني في صورة 
 :الحبس أو السجن، أو بالغرامة والإكراه البدني معا 

إصدار أسهم قبل قيد الشركة في السجل التجاري أو الحصول على القيد بطريق الغش وعدم في حالة  -أ
ومؤسسوها والقائمين على إدارتها  يعاقب كل من رئيس الشركةف ،أسيس بوجه قانونيإتمام إجراءات الت

 .من القانون التجاري 092، طبقا لنص المادة دج 699.999إلى دج  69.999بغرامة من 

ويعاقب الأشخاص الذين أكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتاب والدفعات صحة البيانات  -ب
ن الأموال التي لم توضح بعد تحت تصرف الشركة قد أنها صورية، أو أعلنوا بأيعملون بالتي كانوا 

سددت، أو قدموا للموثق قائمة المساهمين تتضمن اكتتابات صورية، او الأشخاص قدموا اكتتابات، أو 
أنهم الحقوا أو  رنشر دفعات، أو غير موجودة، أو نشر أسماء أشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبا

من قيمتها الحقيقية،  أعلىحقون بمنصب ما في الشركة، والأشخاص الذين منحوا غشا حصص عينية سيل
 095دج، طبقا لنص المادة  699.999دج إلى  69.999وبغرامة من  سنوات 7بالسجن من سنة إلى 
 . من القانون التجاري

دج أو بإحدى  699.999دج إلى  69.999يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة، وبغرامة من  -ج
هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون لشركة المساهمة ورئيس مجلس إدارتها والقائمون بإدارتها ومديروها 

 :عمدا في االعامون وكذلك أصحاب الأسهم أو حاملوها الذين تعاملو 

 .انونيةأسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية أو كانت قيمتها الاسمية اقل من الحد الأدنى للقيمة الق -5

 .في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل  -6

 (من القانون التجاري 090نص المادة . ) الوعود بالأسهم  -9

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :" من القانون التجاري الجزائري 095ونصت المادة    
وضع قيم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار كل شخص تعمد الاشتراك في المعاملات أو قام ب 090

 ".إليها في المادة السابقة
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يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة :" من القانون التجاري 059كما أضاف نص المادة   
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تعمد القبول أو  699.999دج إلى  69.999من 

 ".وب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم الملائمات أو الموانع القانونيةالاحتفاظ بمهام مند

وفي الأخير يمكن الإشارة إلى أنه في حالة إغفال رئيس الشركة أو القائمون بالإدارة البيانات اللازمة في   
ومكان " لمساهمةشركات ا" عقد الشركة، والمتمثلة في اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بالكلمات التالية 

من  099ص المادة دج، طبقا لن 79.999دج إلى  69.999الشركة وبيان رأسمالها بغرامة مالية قدرها 
 .قانون العقوبات

  عن شركة المساهمة القيم المنقولة التي تصدر: الثاني المطلب

الشركاء،  حصص التي قدمهاالأسهم وهي تمثل ال: تصدر شركات المساهمة ثلاثة أنواع من الصكوك   
على  يل قروضا عامة تعقدها الشركة وتضفالسندات وهي تمثو من مجموعها رأس مال الشركة،  تكونوي

حاملها صفة الدائن لا صفة المساهم، بالإضافة إلى قيم أخرى أطلق عليها المشرع شهادات الاستثمار 
 .وشهادات الحق في التصويت

القيم المنقولة المصدرة من شركات :" عشر والمعنون ب التجاري ضمن القسم الحادين القانون تضم  و     
 ،حق شركة المساهمة في إصدار قيم أو أوراق مالية تتمثل في الأسهم والسندات تبيننصوص  المساهمة

إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص  عليها رظوح
 . اريجتانون القمن ال 055عليها في المادة 

القيم المنقولة هي سندات قابلة ( جديدة:" )99مكرر  557وعر ف المشرع القيم المنقولة في نص المادة    
للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر، وتمنح حقوقا مماثلة 

ن رأسمال الشركة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة م
 ".المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها

سببا وجيها للانضمام لشركات الأموال وعلى  -كأصل عام -وتعتبر قابلية القيم المنقولة للتداول   
الخصوص شركات المساهمة، ذلك أن التداول يمنح الأفراد حرية الدخول والخروج لها، وهذا ما يساعد 

 .بالتالي تطوير الشركة وازدهارهاعلى توظيف الأموال و 
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 الأسهم: الأول الفرع

لتداول لالسهم هو سند قابل  :"كما يلي 09مكرر  557مادة الالسهم في نص الجزائري عرف المشرع    
 ".هاجزء من رأسماللتصدره شركة مساهمة كتمثيل 

يلته في اثبات ك يعطى للمساهم، ويكون وسوعرف السهم من خلال خصائصه، فهو صتدخل المشرع   
حقوقه في الشركة، ويندمج الحق في الصك بحيث يكون التنازل عن السهم في درجة التنازل عن هذه 

 .فهو يمثل بذلك حق المساهم أو الشريك في شركة تمنحه إياه عند الاكتتاب ،25الحقوق

 خصائص السهم: أولا

الاخرى، وتتمثل  ق الماليةتتميز الأسهم بخصائص عن الحصص في شركات الأشخاص، وعن الأورا   
 :26هذه الخصائص في الآتي

  27تساوي قيمة الأسهم /أ

ويعني عدم جواز إصدارها بقيم اسمية مختلفة، والحكمة من وجوب تساوي الأسهم من حيث القيمة هي    
يم وتنظ وتيسير عملية توزيع الأرباح على المساهمين، تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعيات العامة للشركة،

فالأصل أنها تخول أصحابها ذات الحقوق  ولما كانت الأسهم متساوية القيمة ،سعر الأسهم في البورصة
وتفرض عليهم ذات الواجبات، فتساوي قيمة الأسهم يقتضي المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم وفي 

عام، فيجوز مخالفته الواجبات التي يفرضها على المساهم، غير أن هذا الأصل لا يتعلق بالنظام ال

                                                             
 .559، ص5550الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة الشركات التجارية، دار : مصطفى كمال طه  25
الطبعة الأولى،  -دراسة فقهية مقارنة -مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة: عبد الأول عابدين محمد بسيوني 26

 .0، ص6990دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  
 6995الإسكندرية،الجامعية، دار المطبوعات ،"لشركات الأشخاص والأموا"القانون التجاري :محمد فريد العريني  65
 :في ذلك وراجع، 625ص

: Paul Cordonnier :                                       français et législation comparée, 

(Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie) Thèse pour le doctorat ;                   

            de Paris ; 1924 : 
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كبر من الربح أو في فائض تصفية الشركة، أو أكنصيب : بإصدار أسهم تمنح أصحابها مزايا خاصة
 ".أسهم الامتياز "يكون لها أكثر من صوت في الجمعيات العامة، ويطلق على هذه الأسهم اسم 

تمنحها، إذ من الجائز أن  وليس المقصود من المساواة إذا أن تتساوي جميع الأسهم في الحقوق التي   
نما المشروط أن تتساوى جميع الأسهم التي تنتمي  طائفة  إلىتكون هناك أسهم عادية وأخرى ممتازة، وا 

المادة أشار نص ، ولقد 28واحدة في الحقوق التي تمنحها لأربابها وفي الواجبات التي تفرضها عليهم 
 .مساهمة هي أسهم ذات قيمة متساويةعلى أن أسهم شركة جاري تانون القمن ال 79مكرر  557

 عدم قابلية السهم للتجزئة/ ب  

 القيم المنقولة ومن بينها السهمعلى عدم قابلية  جاريتمن القانون ال 96مكرر  557نصت المادة    
كان على الورثة أن  مثلا، الإرثللتجزئة بالنسبة للشركة، فإذا تملك السهم أكثر من شخص واحد بطريق 

صا واحدا يتولى مباشرة الحقوق المتصلة بهذا السهم في مواجهة الشركة، لان الشركة تعرف ينيبوا شخ
السهم أكثر مما تعرف المساهم، والحكمة من تقرير عدم قابلية الأسهم للتجزئة هي تسهيل مباشرة الحقوق 

ة، اذ من غير اللصيقة بها، والتي تمنحها لأصحابها، لا سيما حق التصويت في الجمعيات العامة للشرك
فإذا استهلك السهم أكثر من شخص واحد عن طريق الإرث  المتصور أن يكون هذا الحق قابلا للتجزئة،

عيين من تسهم الإليهم  آل نأو الهبة أو تم شرائها من طرف شخص أو أكثر فيجب على الأشخاص الذي
 .29يمثلهم ويباشر الحقوق اللصيقة بالسهم

 (ما استثنى بنص إلا)لتداول لسهم القابلية  /ج

أو بالقيد  ،مرلأتظهير إذا كان الأو ب ،تسليم لحاملهاللتداول بمختلف الطرق سواء با السهم قابلا يكون  
هو القيد في السجل التجاري بنص  الأسهم في حرية تداول والشرط ،إذا كان اسميا يسجل التجار الفي 
هم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في لا تكون الأس:" من القانون التجاري 75مكرر  557مادة ال

 .....".السجل التجاري

                                                             
 .079 ص ،5575محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة المصرية،   28
 6995، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية -والأموال الأشخاصشركات –القانون التجاري  :محمد فريد العريني   29
 :ذلك يف انظرو ، 629ص

Sautai :  ’   f                         b         ,  hè  , C   , 1938. 
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وقابلية السهم للتداول هي السمة الجوهرية له، والتي تفرقه عن حصة الشريك في شركات الأشخاص،    
هو عدم قابليتها للتنازل عنها ما لم ينص عقد الشركة  إذ الأصل بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص

التنازل بقيود وشروط معينة، أما بالنسبة للسهم فالأصل هو قابليته المطلقة للتداول إلا إذا على جواز هذا 
 .30قيد هذا الإطلاق بقيود خاصة

إن قابلية الأسهم للتداول تعتبر السمة الجوهرية، والخاصية الفذة للسهم كورقة مالية إلى حد يؤدي إلى    
ا كشركة مساهمة إذا نص نظامها على عدم جواز تداول تغيير طبيعة الشركة، بحيث تفقد الشركة وصفه

أسهمها، وتصبح من شركات الأشخاص، كما تعتبر شركة الأشخاص التي ينص نظامها على قابلية 
يجعل  أنبالمشرع  ذاصورة غير قانونية، الأمر الذي حأسهمها للتداول شركة مساهمة ولكن تأسست ب

م العام ضمانا لما يستحدث من قوانين، أو ما ينظمه الأشخاص قابلية الأسهم للتداول مبدأ يتصل بالنظا
من قيود تمس بهذا المبدأ أو تفقده جوهره، ومن ثم أصبح مبدأ حرية تداول الأسهم بذاته يشكل حرية 

 .31حقيقية للمساهم في الانضمام أو الانسحاب من الشركة كلما رأى مصلحته في ذلك

اول الأسهم على إطلاقه قد يترتب عليه إهدار اعتبارات عملية مبدأ حرية تد عمالإولا شك في أن     
إلى إفلات  ذريعةالمساهمين عموما، كما قد يكون في إطلاق هذا المبدأ  أوبحتة تقتضيها مصلحة الشركة 

مؤسسي الشركات الوهمية، ومجالس إدارتها من المسؤولية عن طريق التخلص من أسهمهم إلى الغير 
لذلك كان منطقيا  ،ء في الشركة مدة معينة حتى تتضح حقيقة تأسيسها ومركزها الماليدون الالتزام بالبقا

أن يتدخل المشرع لوضع بعض القيود على مبدأ حرية التداول الأسهم، كما جعل للشركاء الحق في تقرير 
لواردة لذلك القيود ا وفقا لما يحقق مصالحهم الخاصة بالنص عليها في نظام الشركة، ،بعض القيود عليه

 .على حرية تداول الأسهم تنقسم إلى قيود قانونية وقيود اتفاقية 

المشرع بعض القيود القانونية على مبدأ حرية تداول الأسهم، وتتنوع هذه القيود  نظم :قانونيةالقيود ال -0
الخلل  وتتعدد تبعا للهدف المقصود منها، ولكن من الجدير بالذكر أن هذه القيود تنظم وتعالج فقط مواطن

التي تترتب على الحرية المطلقة لتداول الأسهم، ويجمع بين هذه القيود أنها قيود مؤقتة وعارضة تزول 

                                                             
30

 P  ,         m                           ê         ’      , A      , 1910,p 441. 
مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، : عبد الأول عابدين محمد بسيوني  31

 .609، ص 6990



22 
 

 75مكرر 557مادة ال وفقا لنصبفوات مدة زمنية معينة أو بتمام فعل أو تصرف معين وتتمثل هذه القيود 
 :في ما يلي

 .وجوب قيد الشركة في سجل تجاري -5

 .ذه الزيادةابتداء من تاريخ التسديد الكامل له، تكون الأسهم قابلة للتداول أسمالفي حالة زيادة ر  -6

بسبب زيادة رأسمال الشركة والتي كانت  أيحظر ويمنع التداول في الوعود بالأسهم باستثناء التي تنش -9
تحت شرط تم  إذا  تداول إلا  الوفي هذه حالة لا يصح  .قديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيمالأسهمها 

 .زيادة في رأسمال الشركةالوقف لتحقيق م

الضمان التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة طيلة مدة  أسهمعن لا يجوز التداول أو التنازل كما  -0
عضويتهم لحماية المستهلكين من تصرف أعضاء مجلس الإدارة سواء بتصرفات ضارة بمركز الشركة أو 

التي )تخصص هذه الأسهم :" ...من القانون التجاري 255المادة  ، وذلك طبقا لنصالدائنيينبمركز 
 ".هي غير قابلة للتصرف فيها...لضمان جميع أعمال التسيير،( يحوزها كل قائم بأعمال الإدارة

 :القيود الاتفاقية -9

وغالبا ما يكون هدفها من اجل رعاية  أي من اتفاق الشركاء، شركةالتستمد هذه القيود من نظام    
نتقل الأسهم لأشخاص لا توقد  ،صالح الشركة حتى لا يجبر المساهم على البقاء طيلة حياته في الشركةم

 .في الانضمام للشركة ترغب

 77مكرر  557مادة اليد حرية التداول وقد نصت يشركة حرة في وضع أي شرط لكن بشرط عدم تقالو    
استنادا إلى شرط  أي ن توافق الشركة على ذلك،لغير شريطة ألتنازل عن الأسهم ال جواز الإحالة أو على
 حالةأو إباستثناء حالة الإرث  ،وهذا حتى تتمكن من مراقبة المساهمين ،به قانونها الأساسي ييقض

بصفة الأسهم  اكتستيجوز أن توضع مثل هذا الشرط إلا إذا  كما لا ،أو الأصل أو الفرع جزو للالأسهم 
 .طبقا للقانون الأساسي قانون أوبموجب ال الشكل الاسمياستثنائية 
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 أنواع الأسهم : ثانيا

 :كما يلي تنقسم الأسهم من حيث الزاوية التي ينظر إليها

 من حيث الشكل/ أ

 557المادة  ، ونصتسهم لأمرأسهم لحاملها، و أأسهم اسمية، و : من حيث الشكل إلى الأسهم تنقسم   
قولة التي تصدرها شركات المساهمة تكتسي شكل من القانون التجاري على أن القيم المن 90مكرر 

 :السندات للحامل أو سندات اسمية، وسيأتي بيانها كما يلي

سم شخص معين تثبت ملكيتها عن طريق قيد اسم المساهم إهي تلك التي تصدر ب: الأسهم الاسمية  -0
من  90مكرر  557، ويحول هذا السند الاسمي طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة في دفاتر الشركة
عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا ...ويحول السند الإسمي:" القانون التجاري

  ....".الغرض

هو ذلك السهم الذي لا يذكر فيه اسم المساهم ويعتبر حامله مالكا له، بمعنى أن  :الأسهم لحاملها -9
سهم لحامله من قبيل الو  ،ه دليل على ملكيتهالحق الثابت في السهم يندرج في صك نفسه فتصبح حيازت

سهم لأهذا النوع من اعن تنازل الويتم  سند الملكية، المنقولات التي تسري فيها قاعدة الحيازة في المنقول
م أو ل السند للحامل عن طريق مجرد تسلييحو :" من القانون التجاري 90مكرر 557مادة نص الحسب 

 ..".بواسطة قيد في الحسابات

لكن من  ،هو ذلك الصك الذي يصدر لأمر شخص معين بتداول عن طريق التظهير:السهم لأمر -3
في التعامل الدارج فان الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها  أما ر،لأمناحية العملية نادرا ما يصدر السهم 

 .تستخدم كثيرا 

 من حيث طبيعة الحصة المقدمة /ب

 :سهم عينيةأأسهم نقدية و وتنقسم إلى    

والتي يتم الوفاء  ،في رأس المال والاكتتاب العامنقدية التي تمثل حصة وهي الأسهم  :أسهم نقدية -0
على أن يتم الوفاء بباقي القيمة  ،من قيمتها الاسمية عند الاكتتاب، وعلى المساهم أن يدفع الربع بها نقدا
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كورة سابقا ضمن إجراءات والمذ)من القانون التجاري  752طبقا لنص المادة في مواعيد محددة 
 .(التأسيس

 ( مادي أو معنوي)  منقولمتمثلة في تقديمها لشركة بهي تلك التي يلتزم المساهم  :الأسهم العينية -9
حا وفقا لما صحي ، ويجب الوفاء بالأسهم العينية كاملة، ولا يمنح عنها أسهم قبل تقديرها تقديراأو عقار

 .من القانون التجاري 295المادة يقتضيه القانون، وهذا ما أكده نص 

 الحقوق التي تمنحها من حيث /ج

 : وتنقسم إلى أسهم عادية وأخرى ممتازة    

تمثل هي الأسهم التي :"  06مكرر  557وقد عرفها المشرع ضمن نص المادة  :الأسهم العادية -0
الحق و  ،جمعيات العامةال مشاركة فيالالحق في  وتمنح تجارية، رأسمال شركةجزء من وفاء لو الاكتتابات 

الأساسي  هاقانونو  ،عقود الشركة أو جزء منهاكل المصادقة على و  عزلها، وأهيئات التسيير انتخاب في 
 تمنحو  .قانونها الأساسي أو بموجب القانونبموجب بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها أو تعديله 

رباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد لأيل احصالحق في ت الأسهم العادية، علاوة على ذلك،
، وحملتها هم مساهمون "وتتمتع الأسهم العادية بنفس الحقوق والواجبات. أو جزء منهامحققة الالصافية 
 .32عاديون

تخول لصاحبها إلى جانب الحقوق العادية بعض المزايا التي هي تلك الأسهم  :الأسهم الممتازة -9
شركة، وتسمى الأسهم ال الحصول على رصيد من الأرباح أو الفائض في تصفيةفي  الخاصة كالأولوية

 .سهم الأولويةأ في هذه الحالة

جمعية العامة لشركة زيادة على المن الأصوات في  االتي تمنح أصحابها عدد وتعد أسهما ممتازة أيضا   
طبقا لنص دة حيث نصت المادة متعدالتلك المقررة في السهم العادي، كما نجد الأسهم ذات الأصوات 

، وعليه نستنتج أن المشرع الجزائري تبنى نوعين من الأسهم حيث قسم الأسهم 00مكرر  557المادة 
تتمتع بحق التصويت يفوق عدد  :الأولى، حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية الاسمية إلى فئتين اديةالع

 .الأولوية في الاكتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جديدة تتمتع بامتياز :الثانيةو ، الأسهم التي بحوزتها

                                                             
 .95المرجع السابق، ص:  عبد الأول عابدين محمد بسيوني  32
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 :من حيث رأس المال من حيث علاقتها برأس المال /د

، أي التي لم يتسلم 33هي التي تمثل جزء من رأس مال الشركة لم تستهلك بعد: رأسمالأسهم  -0
 .34صاحبها قيمتها الإسمية أثناء حياة الشركة 

لمساهم استرد قيمة أن اقيمتها، أو هي تلك الأسهم التي تعني  فهي أسهم استهلكت :أسهم تمتع -9
، ويخول هذا السهم صاحبه حق الإشتراك في مداولات الجمعية سهمه خلال حياة الشركة وقبل انقضاءها

العامة والتصويت فيها، والحصول على نصيب من الأرباح، ومن موجودات الشركة عند تصفيتها 
 .35وقسمتها

، حق التنازل، و حق البقاء في الشركة: مثل الإشارة إلى أن للأسهم حقوقا لصيقة بها تجدرفي الأخير   
هذه الحقوق كلها مقررة للمساهم بحيث لا يجوز حرمانه منها فالمشرع ، حق الحصول على أرباحو 

 وتلك التي تستطيع الجمعية العامة ،الجزائري لم يميز بين الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها
 :أهم ها على تبني بعض القيود اوترك أمر تلك الحقوق لرأي الفقه والقضاء حيث استقر  ،المساس بها

 .مساهم من الأرباحاللا يجوز حرمان  -* 

 . إذا لم يقم بالوفاء بقيمة السهمشركة إلا  اللا يجوز عزله من  -*

 .على القرارات لا يجوز منعه من حضور الجمعية العامة والتصويت -*

 .شاركة في المداولاتعه من الملا يجوز من -*

يلزم القانون المساهم أن يدفع قيمة الربع على الأقل من ف لأسهم التي لم تسدد قيمتها كاملةوأما بالنسبة ل  
على أن يسدد الباقي دفعة واحدة أو عدة دفوعات بناء  ،قيمة الاسمية للأسهم التي حازها عند الالتزامال

د قيسنوات ابتداء من  7جلس الإدارة أو من مجلس المدريين في اجل لا يفوق على قرار صادر من م
ما إذا انحلت الشركة ودخلت في التصفية جاز أ ،إلا بنص تهولا يمكن مخالف ،الشركة في سجل تجاري

                                                             
شرح القانون التجاري المصري الجديد، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، : ثروت علي عبد الرحيم  33

 .956، ص 6999
 .550المرجع السابق، ص: مصطفى كمال طه  34
، 5575التجاري المصري، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية،  الوسيط في القانون: محسن شفيق  35
 .072ص 
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كما يجوز لدائني شركة مطالبته  ة،للمصفي مطالبة المساهم الذي لم يدفع بالوفاء حتى بعد انقضاء الشرك
والذي لابد من استكماله تطبيقا لمبدأ ثبوت رأس مال ، لان الباقي من الأسهم جزء من رأسمال الشركةبه 

را لدفع المبلغ المتبقي وفي حالة عدم وفاءه يمكن بيع أسهمه اعذإتوجه الشركة للمساهمين و الشركة، 
 .خرآلشخص 

 المساهمة وسندات الإستحقاق سندات: الثاني الفرع

إذا احتاجت زائري على أنواع معينة من السندات، يجوز لشركة المساهمة أن تصدرها نص المشرع الج   
ل في هذا الشأن إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول تخو   أإلى أموال جديدة وتلج

وتطرح هذه السندات  ،قيمة السند في الميعاد المحدد دواستردالصاحبها حق الحصول على فوائد سنوية 
 .اكتتاب العام في

وهو قابل للتداول بالطرق التجارية ويكون  ،هو صك يثبت دين على الشركة أمام المقرض :تعريف السند
 ،ويعطي هذا السند صاحبه فوائد ثابتة ،بالتسليم إذا كان لحاملهو  ،اسميا إذا تم قيده في دفاتر الشركة

ويكون له ضمان عام على أموال  ه،وفوائد هبويعتبر المكتتب في السند دائنا للشركة بمقدار ما اكتتب 
 .ولصاحب السند حق استرداده في الميعاد المحدد ،الشركة

سندات المساهمة، وسندات : تتنوع السندات التي تصدرها شركات المساهمة الى نوعين هما   
 : ، وسيأتي بينها كما يليالإستحقاق

 سندات المساهمة :أولا

، وقد عرفها 59مكرر 557صدر سندات مساهمة طبقا لنص المادة ت أنيجوز لشركة المساهمة     
سندات دين تتكون من جزء ثابت  تعتبر سندات المساهمة:"  50مكرر  557المشرع في نص المادة 

قيمة الم على و  قوت أو نتائجها حسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركةيالعقد وجزء متغير  هيتضمن
 .36 "ه بدقةحدود جزء المتغير وهو موضوع تنظيم خاص توضحيكون ال. الاسمية للسند

ولا تكون  من القانون التجاري، 57مكرر  557طبقا لنص المادة  وسندات المساهمة قابلة للتداول    
 (7)خمس بعد انتهاء اجل لا يمكن أن يقل عن  ،بمبادرة منها أوة الشركة صفيفي حالة ت الا  قابلة للتسديد 

                                                             
 . 090-57من المرسوم التنفيذي   95 -97أنظر نصوص المواد من   36



27 
 

من  52مكرر  557، وهو ما أكده نص المادة ط المنصوص عليها في عقد الإصدارسنوات حسب الشرو 
 .القانون التجاري

تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات المساهمة وتحديد شروطها و    
ولا ، مدريينتها لمجلس المدريين أو مجلس المراقبة أو مجلس الاض سلطو  فت أن لها والسماح بذلك ويجوز

وهي مواد ) 05مكرر  557طبقا لنص المادة  يجوز للشركة تكوين رهن على سندات مساهمتها الذاتية
 (.من القانون التجاري 55مكرر  557خاصة بسندات الإستحقاق لكن تمت الإحالة لها وفقا لنص المادة 

ر لتمثيل مصالحهم المشتركة من نفس الإصدا ويجتمع بقوة القانون حاملوا سندات المساهمة التي هي   
في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية، حيث تجتمع مرة واحدة في السنة للاستماع إلى تقرير مسيري 

 ،وتقرير مندوبي الحسابات حول حسابات السنة المالية الماضية ،الشركة عن السنة المالية المنصرمة
حاملي سندات المساهمة ممثلي جماعة حضر كما ي ،والعناصر المستعملة لتحديد أجرة سندات المساهمة

ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال باستثناء المسائل  ،جمعيات المساهمين
كما يمكنهم الاطلاع  ،ويمكنهم كذلك التدخل أثناء الجمعية ،المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة أو إقالتهم

سميت سندات المساهمة لأنها من القانون التجاري، و  09مكرر 557المادة طبقا لنص على وثائق الشركة 
تساعد في تمويل الشركة وذلك عن طريق طرحها للاكتتاب العام بإتباع إجراءات معينة وهو ما لتطرح 

 .من القانون التجاري 02مكرر  557نصت عليه المادة 

 سندات الاستحقاق :ثانيا

هي سندات قابلة للتداول :"من القانون التجاري  05مكرر  557لقد عرفها المشرع في نص المادة    
 " .تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية 

 00مكرر  557وذلك حسب نص المادة  السندات سلطة إصدارللمساهمين بجمعية العامة وتتمتع ال   
ر إصدار سندات الاستحقاق وتحديد شروطها أو السماح جاري، فهي وحدها المؤهلة لتقريتال انونقمن ال
صدر عن شركة التي يكون موضوعها أو نشاطها متعلق بإصدار تم الإغير أنه لا يجوز أن يبذلك، 

سندات قصد تمويل قروض تمنحها هي لشركات أو مؤسسات أخرى أو تمنحها الأشخاص وهذا ما نصت 
تها في إصدار هذه السندات اض سلطيجوز لها أن تفو  ري، و من القانون التجا 07مكرر  557عليه المادة 

 .إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المدرين
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شركة مساهمة موجودة منذ من طرف  إصدار سندات الاستحقاق إلا   لا يمكنتجدر الإشارة إلى أنه  و   
 اتي يكون رأس مالها مسددصادق عليها المساهمون بصفة منتظمة والموازنتين  سنتين والتي أعدت

إصدار سندات الاستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من  علىط و الشر  هطبق هذتلا ، و بكامله
شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة من أشخاص معنويين في القانون العام أو ضمانا 

ق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة على سندات الاستحقا كذلككما لا تطبق هذه الشروط  ،أعلاه
انون قمن ال 06مكرر  557لنص المادة  اطبق .الدولة أو على ذمة الأشخاص المعنويين في القانون العام

 .جاريتال

تعين عليها قبل فتح الاكتتاب القيام بإجراءات إشهار وشروط يإذا لجأت الشركة للادخار العلني    
لا يجوز للشركة تكوين أي رهن على سندات و هذا  ،ريق التنظيم العامالإصدار وتحدد الإجراءات عن ط

 .استحقاقها الذاتية

 قيم أخرى، شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت: الفرع الثالث

ا تسمية هلقد نص المشرع الجزائري على قيم منقولة أخرى ضمن القسم الفرعي السادس أطلق علي   
نشرحها  يمات اكتتاب بالأسهمسذات قوسندات الاستحقاق  للتحويل إلى أسهم القابلة سندات الاستحقاق

 : كما يلي

 سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم: أولا

صادق عليها المساهمون بصفة موازنتين يجوز لشركة المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي أعدت     
إصدار سندات الاستحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا  ،بكامله امنتظمة والتي يكون رأس مالها مسدد

إصدار هذه السندات بناء على غير العادية جمعية العامة الرخص تو ، 550مكرر  557لنص المادة 
تقرير يعده مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المدريين و على التقرير الخاص لمندوب 

طبقا لنص المادة  بلة للتحويل لنفس إجراءات سندات الاستحقاقوتخضع سندات الاستحقاق القا ،الحسابات
 .من القانون التجاري 557مكرر  557

قل من القيمة الاسمية للأسهم التي ألا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل و    
من 560مكرر  557المادة  التحويل طبقا لنص رفي حالة اختيا تؤول إلى أصحاب سندات الاستحقاق

في حالة اختيار التحويل يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات القانون التجاري، و 
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الاستحقاق إلى التنازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاكتتاب في الأسهم التي تصدر 
لين فقط حسب شروط وأسس بموجب تحويل سندات الاستحقاق، ولا يجوز تحويل إلا بناء على رغبة الحام

التحويل المحددة في عقد إصدار سندات الاستحقاق، ويبين هذا العقد بان التحويل سيتم إما في فترات 
من القانون  550مكرر  557وهذا طبقا لما نصت عليه المادة  اختيارية محددة أو في أي وقت كان

ة بالتحويل عن طريق طلب التحويل تتم بصفة نهائية زيادة رأس مال التي أصبحت ضروريو  التجاري،
طبقا المرفق ببطاقة الاكتتاب، وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها اكتتاب الأسهم النقدية 

 .من القانون التجاري567مكرر  557لنص المادة 

يع كما يحظر عليها تغير توز  ،أو تخفيضه عن طريق التسديد الشركة يمنع بتاتا استهلاك رأسمالو    
ترخص الإصدار ومادامت سندات الاستحقاق  التي ء من تاريخ تصويت الجمعية العامةاالأرباح ابتد

 .من القانون التجاري566مكرر  557المادة  وهذا ما يؤكده نص القابلة للأسهم متوفرة

إذا قامت الشركة بإصدار هذا النوع من السندات، وجب عليها إخبار أصحاب سندات الاستحقاق    
اسطة إعلان ينشر بحسب قواعد تحددها الهيئة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للسماح لهم بو 

 .باختيار التحويل في الأجل المنصوص عليه في الإعلان

 يمات الاكتتاب بالأسهمسسندات الاستحقاق ذات ق: ثانيا

لاستحقاق أن تصدر سندات مطلوبة لإصدار سندات االيجوز لشركة مساهمة التي تستوفي الشروط    
إصدار هذا النوع من السندات التي تملك  ما يجوز لشركةكما  ،يمات اكتتاب بالأسهمساستحقاق ذات ق
يجب على الجمعية العامة ، غير مباشرة أكثر من نصف رأس مالها وفي هذه الحالة أوبصفة مباشرة 

أما إصدار الأسهم ، بإصدار هذه السندات لشركة التابعة والمصدرة لسندات الاستحقاق أن ترخصلالعادية 
مكرر  557طبقا لنص المادة   "عادية الشركة المدعوة لإصدار الأسهمالعامة غير الجمعية الفترخصه 

يمات الاكتتاب حق اكتتاب أسهم التي تقوم بإصدارها الشركة بأسعار ستمنح قو ، من القانون التجاري 562
في عقد الإصدار ولا يمكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الاكتتاب مختلفة وفقا لشروط والآجال المحددة 

من القانون  565مكرر  557، عملا بنص المادة أشهر 9أكثر من باجل الاستهلاك النهائي للقرض 
 .التجاري
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مبلغ الأقصى للأسهم التي التبث الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الاكتتاب وفي و    
على الأقل  امساوي ممارسة الحق في الإكتتابويجب أن يكون سعر  ،يماتسقالا أصحاب يمكن أن يكتتبه

من  560مكرر  557، وهذا ما أكده نص المادة يماتسللقيمة الاسمية للأسهم المكتتبة بناء على تقديم الق
 .القانون التجاري

 37قانونالشروط محددة يمات الاكتتاب وحاملها عن طريق إعلان ينشر وفقا سويجب إعلان أصحاب ق   
 ،الإعلان هالمشاركة في عملية ممارسة حقهم في الاكتتاب في الأجل الذي يحدد قصد تمكينهم إن أرادو

ذا كان اجل ممارسة الحق في الاكتتاب لم يفتح بعد يكون سعر ممارسة الواجب اعتماده في أول سعر  وا 
 .من القانون التجاري 560مكرر  557المادة الفقرة الثانية من حكام لأ اتطبيق ،يوجد في عقد الإصدار

قيم اليمات تمنح الحق في الاكتتاب بالأسهم المسجلة بسعر رسمي لبورصة سغير انه إذا كانت الق  
على تصحيح شروط الاكتتاب أعلاه، مذكورة التدابير المنقولة يجوز أن ينص عقد الإصدار عوض ال
توزيعات حسب شروط ووفق كيفيات الالإدراجات أو  تكفل بأثر الإصدارات أوالمحددة أصلا قصد ال

المادة وفقا لنص  ،الحساب التي تحددها السلطة مكلفة بتنظيم عملية البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها
 .من القانون التجاري 562مكرر  557

 إذا إلا ،يمات الاكتتاب أو تداولها لكن بصفة مستقلة عن سندات الاستحقاقستنازل عن قاليجوز و    
رتها الشركة المصدرة تشايمات الاكتتاب بالأسهم التي سى قلغتو  ،نص عقد الإصدار على خلاف ذلك

من القانون  596و 595مكرر  557في الإكتتاب طبقا لنص المادتين  يمات المستعملةسوكذلك الق
 .التجاري

دات ات الاستثمار وشهدااشه: سهم توجد أنواع أخرى مثلأيمات اكتتاب بسسندات ذات قوبالإضافة ل   
 .الحق في التصويت

 :شهادات الحق في التصويتو  دات الاستثماراشه: ثالثا

شهادات :" ضمن القسم الفرعي الثالث المعنون ب نظم المشرع الجزائري هذا النوع من القيم المنقولة   
 :الإستثمار وشهادات الحق في التصويت، وسيأتي بين شرحها كما يلي

                                                             
أحكام خاصة بسندات الاستحقاق ذات قسيمات : ، القسم السادس090-57من المرسوم التنفيذي  99المادة : أنظر  37

 .اكتتاب بالاسهم
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تكون قيمتها الاسمية مساوية للقيمة  يجب أن يتتمثل شهادات الاستثمار ال :ثمارشهادات الإست/ أ
 557وفقا لنص المادة   ،لتداوللوهي قابلة  ،عبر عن حقوق ماليةالشركة المصدرة، وتالاسمية لسهم 

 .من القانون التجاري 26 مكرر

الأسهم وتسديدها ، وفقا لنص  وتخضع شهادات الإستثمار إلى نفس القواعد المطبقة المتعلقة بإصدار  
وكذلك بالنسبة للقواعد المتعلقة بالإكتتاب في أسهم الشركة  من القانون التجاري، 20مكرر  557المادة 

 .من نفس القانون 56مكرر  557الخاصة وهذا ما نصت عليه المادة 

تخفيض وبما يتناسب ويتمتع حاملو شهادات الإستثمار بحق أفضلية في الإكتتاب وبصفة غير قابلة لل   
 :وعدد السندات التي يمتلكونها في ما يلي

 .قانون تجاري 59مكرر  557في شهادات استثمار جديدة، طبقا لنص المادة  -*

 .قانون تجاري 55مكرر  557في سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، وفقا لنص المادة  -*

مالية ال الحقوق غير ا أخرىحق في التصويت حقوقتمثل شهادات ال :شهادات الحق في التصويت/ ب
، إذ اسمية يجب أن تكون و  من القانون التجاري، 29مكرر  557مادة ال ، طبقا لنصسهملأالمرتبطة با

يجب أن تكتسي شهادات الحق في :" من القانون التجاري على أنه  27مكرر  557نصت المادة 
 557المادة ، طبقا لنص الاستثمارشهادات  ساوييعلى أن تصدر بعدد ، و "التصويت الشكل الإسمي

 .من القانون التجاري 20مكرر 

 :أحكام مشتركة بين شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت/ج

تمتاز شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت لأحكام مشتركة، وقد يستلزم الأمر إلى وجوب    
لا يجوز التنازل عن :" 25مكرر  557ون، وهذا ما أكده نص المادة إرفاق إحداهما بالأخرى بقوة القان

شهادة الحق في التصويت إلا  إذا كانت مرفقة بشهادة الاستثمار، غير انه يجوز التنازل عنها لحامل 
شهادة الاستثمار، ويعاد تكوين السهم بقوة القانون، بين يدي حامل شهادة الاستثمار وشهادة الحق في 

 ". يجوز منح شهادة تمثل اقل من حق واحد في التصويتالتصويت، ولا

وتصدر كل من شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت بمناسبة زيادة رأسمال الشركة وتجزئة    
من القانون التجاري، كما يجب أن يكون إصدار  25مكرر  557الأسهم الموجودة، طبقا لنص المادة 
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من  20مكرر  557يساوي عدد شهادات الإستثمار، طبقا لنص المادة شهادات الحق في التصويت بعدد 
 .القانون التجاري

ويتم إنشاء أو إصدار كلا من شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت من الجمعية العامة    
 بناء على تقرير يعده مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، وبناء على تقرير مندوب الحسابات، بنسبة لا

في فقرتها الأولى من القانون  22مكرر  557تتجاوز ربع رأسمال الشركة وفقا لما نصت عليه المادة 
 .التجاري

ويجوز لحاملى الشهادات سواء للاستثمار أو التي تمثل حقا في التصويت الاطلاع على وثائق الشركة   
من القانون  25كرر م 557بنفس الشروط التي يخضع لها المساهمين، وهو ما أكده نص المادة 

 .التجاري

 عليها والرقابة الممارسة شركة المساهمةإدارة : الثاني المبحث

لهذا كان يجب أن تقوم بتعيين الإطار القانوني للمشروع،  الذي يمثلالشركة شخصا معنويا تعتبر    
 لرأس الماكوين الطبيعي أن يستأثر بإدارتها من ساهم بحصة في ت القائمين على إدارتها وتسييرها، ومن

اهمين كان لا بد من تدخل المشرع سالكبير للم نتيجة للعدد، أنشأت من أجلهالذي  الغرضاللازم لتحقيق 
تباشر شركات الأموال وعلى رأسها شركة المساهمة نشاطها بواسطة لتنظيم ادارة الشركة وتسييرها، حيث 

 .ضمن هذا المبحثنوضحها  ورقابية هيئات إدارية

  مجالس ادارة شركة المساهمة: ولالمطلب الأ 

وعلى اعتبار شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال سنحاول البحث في إدارة  شركات     
الأموال من خلال النصوص القانونية المتعلقة بشركة المساهمة، حيث تطرق المشرع ضمن القسم الثالث 

والتي تتمثل في إلى قواعد إدارة الشركة، " مساهمة وتسييرهاإدارة شركة ال:" من الفصل الثالث والمعنون ب
 . تي بيانها بالتفصيل في هذا المطلبالتي سيأالمجالس 
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وتتمثل في كل من  تعتبر مجالس شركة المساهمة الهيكل الأساسي في الإدارة وعمليات التسيير،   
وينها والعضوية فيها، والاختصاصات مجلس الإدارة، ومجلس المديرين، وسنبين من خلال هذا المطلب تك

 .المعهودة لها، مداولاتها والقرارات الصادرة عنها، وكيفية سيرها، ومسؤولية مسييرها

 مجلس الإدارة : الفرع الاول

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للشركة التي تتولى تسيير أعمالها، وهو صاحب السيادة الفعلية،    
ة العليا والسيادة القانونية للجمعية العامة للمساهمين، إذ يندر أن تباشر هذه على الرغم من أن السلط

الجمعية إشرافا جديا على أعمال المجلس، وذلك لان عدم اهتمام المساهمين بحضور الجمعيات العامة قد 
ون الشركة بصفة فعالة ؤ عن تعذر إشرافهم ورقابتهم على ش اضعف من شانها إلى حد كبير، فضلا

 .38مة عددهملضخا

ولقد عنى المشرع بتنظيم كل ما يتعلق بمجلس الإدارة على نحو تفصيلي، فوضع الضوابط القانونية    
لتشكيل المجلس، وبين شروط العضوية فيه وقيودها، وعالج اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب المقرر 

سؤولية أعضاء مجلس صحتها، ثم عرض لسلطات مجلس الإدارة وواجبات أعضائه، وتناول أخيرا مل
 .وكيفية عزلهم الإدارة

 تكوين مجلس الإدارة :اولا

، للقانون أو وفقا للعقد التأسيسييتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقا    
بشرط مراعاة مجموعة من الضوابط التي وضعها في هذا الصدد القانون التجاري وتتمثل هذه الضوابط 

 :يليفيما 

  لعدد أعضاء المجلس والحد الأقصى الأدنى من القانون التجاري على الحد 259نصت المادة ،
عضوا على الأكثر، وفي حالة ( 56)أعضاء على الأقل واثني عشر ( 9)حيث يتألف من ثلاثة 

من الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين 
عضوا، ويمكن أن يتم تحديد عدد الأعضاء في القانون ( 60)ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرين 

الأساسي للشركة على أن يكون في نطاق الحد الأدنى والأقصى الذي نص عليه القانون والمذكور 

                                                             
 .707ص المرجع السابق، شركات الأموال،  :طه كمال مصطفى  38
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ذا أصبح عدد الأعضاء أقل من الحد الأدنى القانوني، وجب على القائمين بالإدارة  أعلاه، وا 
الباقين استدعاء الجمعية العامة فورا لإتمام العدد أما إذا انخفض الحد الأدنى عن الحد الذي 

القانوني، فيتعين على المجلس أن يسعى  ىتضمنه القانون الأساسي للشركة، ولم يمس بالحد الأدن
الذي وقع أشهر ابتداء من اليوم ( 9)في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد الإتفاقي خلال ثلاثة

قانون تجاري، وتقوم الجمعية العامة العادية بالمصادقة  255فيه الشغور، طبقا لنص المادة 
عليها، وتبقى المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس السابقة صحيحة حتى مع عدم 

ذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المذكورة سابقا، أو أغفل اس تدعاء الجمعية المصادقة عليها، وا 
العامة، فانه يجوز لمن له مصلحة اللجوء للقضاء من أجل طلب تعيين وكيل يكلف باستدعاء 

قانون  250الجمعية العامة لإتمام التعيينات اللازمة، أو المصادقة عليها، وفقا لنص المادة 
 . تجاري

 من بين أعضائه له  انتخب رئيساولا يكتمل تكوين مجلس الإدارة إلا إذا  :رئيس مجلس الإدارة
لا كان التعيين باطلا، ويحدد المجلس أجرا له طبقا لنص المادة  ويجب أن يكون شخصا طبيعيا، وا 

قانون تجاري، ويعي ن الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالإدارة، ويجوز إعادة انتخابه،  297
، كما يمكن (ون تجاريقان 292نص المادة )وللمجلس عزله إذا اقتضى الأمر في أي وقت 

للمجلس في حال وقوع مانع مؤقت للرئيس انتداب قائم بالإدارة ليقوم بوظائفه، وتكون فترة الانتداب 
قابلة للتجديد، أما أذا كان المانع ابدي كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، تستمر فترة الإنتداب حتى 

 .يقانون تجار  295انتخاب رئيس جديد، وفقا لنص المادة 
  يمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف شخصا أو شخصين من الأشخاص

الطبيعية ليساعد الرئيس، كمديرين عامين، يحدد لهما المجلس السلطات، وهي نفسها المخولة 
للرئيس في مواجهة الغير، وللمجلس عزلهما في أي وقت، بناء على اقتراح الرئيس أيضا، وفي 

لرئيس أو استقالته يحتفظ المديران بوظيفتهما حتى تعيين رئيس جديد إلا  إذا قرر حالة وفاة ا
 .قانون تجاري 205الى295المجلس رأيا آخر وهو ما تناولته نصوص المواد الممتدة من
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 شروط عضوية مجلس الإدارة وقيودها :ثانيا

انب الجمعية العامة مما عن طريق الانتخاب من ج –بحسب الأصل  –تتم عضوية مجلس الإدارة    
ليست وقفا على الأشخاص ، و العضوية ليست دائمة ، وهذهيفيد ضرورة تمتع العضو بصفة المساهم

تكون للشخص المعنوي، كالشركة الأم التي تساهم في رأس مال الشركة الوليدة  أنالطبيعيين، بل يمكن 
ة أو الأشخاص الذين يتولون إدارة وتشترك بالتالي، في مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة تقوم الجه

 ،الشخص الاعتباري، بتعيين من يمثله في مجلس إدارة شركة المساهمة، ما لم يقض النظام بغير ذلك
تكون مدة عضويته هي  وينبغي أن يكون ممثل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة شخصا طبيعيا،

في مجلس الإدارة، وجب  شخص الاعتباريفإذا جددت عضوية ال نفسها مدة عضوية الشخص الاعتباري،
وان تتوفر فيه كافة الشروط الواجب توفرها في أعضاء  ،أن يعين ممثله عن كل مدة تتجدد عضويته عنها

 :، نذكر بعضا منهامجلس الإدارة

لا يجوز إسناد عضوية مجلس الإدارة إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة  :شرط النزاهة -0 
 .سيقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفلجنحة عن سر 

 .ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة من المساهمين :الصفة شرط -9

ونظرا لان أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين قبل الشركة والمساهمين والغير على  :شرط تقديم ضمان -3
كن التنفيذ عليه عند ما سنرى عن حسن سير أعمال الشركة، فمنطقي إجبارهم على تقديم ضمان يم

عدد من لالحاجة حتى لا تكون مسؤوليتهم نظرية، لذلك اوجب القانون أن يكون مجلس الإدارة مالكا 
أعضاء من الأسهم، التي يملكها  القدرالشركة ويخصص هذا من رأسمال  %69يمثل على الأقل سهم الأ

لأسهم في اليوم لكا للعدد المطلوب من اأم يكون القائم بالإدارة ما، ويجب هممجلس الإدارة لضمان إدارت
أشهر، طبقا لنص المادة ( 9)ه فيعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعه خلال ثلاثة الذي يقع فيه تعيين

 .قانون تجاري 255

داع هذه الأسهم، فإنها لا تتأثر بما يطرأ على قيمتها بعد ذلك من تغيير طوال مدة عضوية يومتى تم إ   
لا يجوز رد شيء منها أو المطالبة بتكملتها إذا زادت قيمتها أو انخفضت عن القدر المحدد، المجلس، و 

دق على اويستمر إيداع هذه الأسهم، مع عدم قابليتها للتداول، إلى أن تنتهي مدة وكالة العضو ويص
 .خر سنة مالية قام فيها بأعمالهآميزانية 
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مجموعة من المهام والسلطات لتحقيق الغاية التي تأسست من أجلها الشركة،  لمجلس أيضاأوكلت لو    
 :من بينهانذكر بعضا 

يخول مجلس الإدارة كل سلطات التصرف في كل الظروف باسم الشركة في إطار موضوع الشركة    
من  266، طبقا لنص المادة ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين

ا القانون التجاري، وبالتالي يكون لمجلس الإدارة حق التصرف باسم ولحساب الشركة، لإستغلال مشروعه
وتحقيق الأرباح، لهذا عليه اتخاذ القرارات التي تحقق غرض الشركة، ويتم توزيع أعمال المجلس بين 

 .39أعضائه مع التنسيق فيما بينهم، حتى لا تتشابك ويفشل مشروع الشركة

فمن يلتزم بالتعويض؟ موضوع الشركة و نطاق  جلس الإدارةإذا تعدى تصرف مويثور التساؤل حول ما   
لا  أنها الشركة في مواجهة الغير في هذه الأعمال على الرغم من على أنه تلتزم 269لمادة لقد نصت ا

سيء النية أي  إذا كان الغير إلا   ،ولها الرجوع عليه ، وهذا حماية للغير حسن النيةتتصل بموضوع الشركة
 .كذلك يعلم بتجاوز مجلس الإدارة لموضوع الشركة أو كانت الظروف تبين أن التصرف كان أنه

نما    إن التزام الشركة بتحمل المسؤولية في مواجهة الغير لا يعد اعترافا منها بمشروعية التصرف وا 
لأنه ثبت عرفا على . 40لتعاملالذي اطمأن إلى الوضع الظاهر في االهدف منه حماية الغير الحسن النية 

تلتزم بها أمام الغير وتتحمل  اعتبار التصرفات الصادرة من مجلس الإدارة هي من أعمال الشركة التي
 .41مسؤوليتها اتجاهه

ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي :"....من القانون التجاري 269ويضيف نص المادة   
مجلس  من صلاحياتالتي تحد لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي .وحده كاف لإقامة هذه البينة

تبين سعي المشرع لحماية الغير حسن النية من خلال استبعاد القانون من خلال هذا النص ي". الإدارة
 . الأساسي المتضمن للاختصاصات مجلس الإدارة كوسيلة إثبات في مواجهة الغير حتى وان تم نشره

، ويجوز له منح أجور استثنائية عن يقرر مجلس الإدارة نقل مقر الشركة في نفس المدينةوفي الأخير   
كالات المعهود بها للقائمين بالإدارة، وله أيضا أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات المهام أو الو 

                                                             
 .609المرجع السابق، ص : نادية فضيل   39
 .609المرجع نفسه،   40
 .505القانون التجاري، شركات الأموال، المرجع السابق، ص: محمد فريد العريني  41
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من  290و 299وكل المصاريف التي أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة طبقا لنص المادتين 
 .القانون التجاري

القائمون بالإدارة مسئولين يعد :" 69مكرر  557بالإضافة للمسؤولية المدنية التي أقر ها نص المادة 
على وجه الانفراد أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الغير، أما عن المخالفات الماسة 
ما عن خرق القانون الأساسي أو  بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، وا 

 .عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسيرهم

من القائمين بالإدارة في نفس الأفعال، فان المحكمة تحدد حصة كل واحد في  إذا شارك عدد كبير
فالمسؤولية المدنية قد تلقى على شخص من أعضاء المجلس، إذا صدر عنه خطا  ،"تعويض الضرر

بمفرده كما قد تلقى على عدة أشخاص في حالة اشتراكهم في نفس الخطأ وهذا استنادا إلى التضامن 
اء اعتراضهم في محضر الجلسة، ومن ثم تقوم المحكمة حصة كل عضو في ما لم يثبت للأعض
 .التعويض عن الضرر

إضافة إلى ذلك من حق المساهمين توجيه أو رفع دعوى مسؤولية الشركة ضد القائمين بالإدارة، إذا    
ويض لحق المساهمين ضرر نتيجة قرار خاطئ صادر من المجلس الإدارة، كما يحق لهم المتابعة بالتع

 :عن الضرر الذي لحق بشركتهم، هذا وأضاف المشرع إلى ما سبق عقوبات جزائية وهي مفصلة كأتي

دج أو  699.999إلى  69.999سنوات، وبغرامة من ( 7)يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس   
ن بإحدى هاتين العقوبتين، رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين يباشرو 

عمدا توزيع الأرباح صورية على المساهمين، دون تقديم قائمة للجرد أو تقديم قواعد جرد مغشوشة، أو 
الذين  يتعمدون نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين الغير مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشركة الحقيقية، 

مخالفة لمصلحتها أو استعمال عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها 
، أو فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرةللأغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم 

 .من القانون التجاري 055أي استعمال ينافي مصالح الشركة، طبقا لنص المادة 

دج كل من الرئيس أو القائم  69.999إلى  7.999كذلك نص المشرع الجزائري بوضع غرامة من   
دارة الذي يرأس الجلسة لتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة في المحاضر التي تحفظ بمقر بإ

 دج   699.999إلى  69.999، كما وضع غرامة تقدر ب (قانون تجاري 056نص المادة ) الشركة، 
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ة لكل من الرئيس والقائمون بإدارة أو المدرون العامون للشركة المساهمة، الذين يتخلفون في كل سن
مالية عن وضع الحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج وجرد الميزانية والتقدير الكتابي عن حالة 
الشركة، أو يتخلفون في إعداد هذه المستندات عن استعمال نفس الأشكال وطرق التقدير المتبعة في 

ن التجاري الجزائري من القانو  700السنوات السابقة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادة 
 .قانون تجاري 059وهذا ما نصت عليه المادة 

 مجلس المدريين: الفرع الثاني

يمكن لشركات الأموال وعلى رأسها شركات المساهمة تبني أسلوب مجلس المديرين، وقد اشترط المشرع    
ؤكده نص المادة النص صراحة على هذا الأسلوب في القانون الأساسي للشركة في حالة تبنيه وهذا ما ي

 .، وسنبينه من خلال كيفية العضوية فيه وأهم سلطاتهمن القانون التجاري 206

 العضوية في مجلس المديرين :اولا

أعضاء، ويمارسون مهامهم تحت ( 7)الى خمسة أعضاء  (9)مجلس المديرين من ثلاثة يتكون من    
، طبيعية اأشخاص كل الأعضاء ويكونللمجلس، كما يقوم هذا الأخير بتعيين رئيسا  مجلس المراقبة، رقابة
ذا كان يمكن لمجلس المراقبة أن يقترح على الجمعية العامة عزل احد أعضاء مجلس كما  المديرين، وا 

نما يعاد إدماجه في  أحدهم مرتبط بعقد عمل ، فان تجريده من العضوية لا يعني فسخ عقد عمله وا 
من القانون  207إلى  209أكدته نصوص المواد من منصبه الأصلي أو في منصب مماثل، وهذا ما 

 .التجاري

و ( 6)ضمن فترة زمنية تتراوح بين العامين تحدد عضوية مجلس المدريين في عقد الشركة المهم و   
( 0)، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة، تقدر مدة العضوية بأربعة سنوات( 2)الست 

، طبقا إلى غاية تجديد مجلس المدريين ،متبقيةالتعيين الخلف للفترة يتم  ،شغورالوفى حالة  سنوات، 
قانون تجاري،غير أن هناك من ينادي بالتجديد الدوري بالتناوب بين المديرين وامكانية  202لنص المادة 

، ويتقاضى أعضاء مجلس المديرين أجورا يتم تحديدها في عقد التعيين طبقا لنص 42استبدالهم بغيرهم

                                                             
يم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات، المطول في القانون التجاري، ترجمة منصور القاضي، سل:  ميشال جرمان  42

 .997، ص 6990الطبعة الأولى، لبنان، 
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قانون تجاري، ويتداول مجلس المديرين، وتتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون  205المادة 
 .قانون تجاري 279الأساسي وفقا لما أقره نص المادة 

 ومسؤوليتهم مجلس المديرين اختصاصات: ثانيا

 ظروف، ويمارس هذهالكل  فيالتصرف باسم الشركة  فييتمتع مجلس المدريين بسلطات واسعة    
سلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة 

من القانون التجاري، ويكون الرئيس هو الذي يمثل الشركة  200ين، طبقا لنص المادة المساهم اتوجمعي
أعضاء آخرين في في علاقاتها مع الغير، غير أنه يجوز لمجلس المراقبة منح هذه السلطة لعضو أو عدة 

 .قانون تجاري 276العقد الأساسي للشركة، وهو ما أجازه نص المادة 

تابعة لموضوع الشركة، الوتكون شركة ملزمة في علاقتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المدريين غير    
تبعاد لظروف مع اسلما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا تجاهله نظرا 

ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي  .هذه البينة قانون الأساسي يكفي وحده لتأسيسالكون نشر 
ولا قانون تجاري،  205وهو ما أقره المشرع في نص المادة حدد سلطات أعضاء مجلس المدريين، ت التي

في  الآخريناء منحت للأعضمديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي التمنح مهمة رئيس مجلس 
 .من القانون التجاري 279، طبقا لأحكام المادة مجلس المدريين

للغير، وقد تكون  اتتنوع مسؤولية مجلس المديرين بين مدنية عن الأخطاء التي يرتكبونها وتسبب أضرار و   
ن الشركة عندما تكو :" التجاري القانون من 60مكرر 557جزائية، وهذا نستنبطه من أحكام المادة 

المذكورة أعلاه، فان أعضاء مجلس المدرين يخضعون لنفس  256إلى  200خاضعة لأحكام المواد من 
مسؤولية القائمين بالإدارة، وفي حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، يمكن أن يتحمل أعضاء مجلس 

 ". ها في الموضوعالمدرين المسؤولية عن ديون الشركة ويخضعون للموانع وسقوط الحق المنصوص علي

وتقوم مسؤولية أعضاء مجلس مديري الشركة مثلما هو الحال في مجلس الإدارة، فقد تكون تضامنية    
أو شخصية بحسب الحال، وفي حالة ما إذا تعرضت الشركة للإفلاس فان أعضاء مجلس المدرون 
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المنظمة  يتحملون المسؤولية، ويخضعون للموانع وسقوط الحق المنصوص عليه في النصوص
 .43للإفلاس

بقواعد سير  الإخلالبصفتهم مسيرين وهذا في حالة  الجزائيةيتحمل أعضاء مجلس المديرين المسؤولية    
بالتدليس أو  الإفلاسالمتعلقة بها، كما تقوم مسؤوليتهم أيضا في حالة  الالتزاماتالشركة، أو عرقلة  أو

 055بات الجزائية المنصوص عليها في المواد من القضائية، كما يجب أن نشير إلى أن العقو  التسوية
تجاري المتعلقة بأعضاء مجلس تطبق أيضا على أعضاء مجلس المديرين القانون من ال 065إلى 

 .هذا تم التطرق له سابقابمقتضى الصلاحيات المسندة إليهم، 

 مجلس المراقبة: الفرع الثالث

مجلس المراقبة أن تنشئ في تسييرها  س المديرينالأموال التي تتبنى نظام مجليتعين على شركات    
 ، ومن خلال هذا الفرع سنبين تنظيمالمساهمين المتمثل في مجلس المراقبةو جهاز رقابي لحماية الشركة ك

 .ختصاصاتالامداولات، ال،شروط العضوية، كوين تالحيث من حكام هذا الجهاز لأالمشرع 

 فيهوشروط العضوية ة مجلس المراقبتكوين  :اولا

، الأقلأعضاء على ( 5)ةمن سبعمن القانون التجاري  275نص المادة طبقا لمجلس المراقبة  يتكون   
ع وعشرون بالى أر  ددستثناء لهذا النص يمكن أن يصل العوا عضوا على الأكثر،( 56)عشر  ومن اثنتي

لرقابة منذ أكثر من ممارسين لمهام ا الأعضاءفي حالة الدمج، شريطة أن يكون  الأكثرعلى  عضوا( 60)
 .من القانون التجاري الجزائري 270ستة أشهر في الشركات المدمجة، وذلك تطبيقا لنص المادة 

دارة المناقشاتوينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يتولى إستدعاء أعضا    وتعادل مدة  ء المجلس وا 
 لقانون التجاري، ويمكن انتخابمن ا 222، طبقا لنص المادة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة

ويمكن إعادة ، التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة 
  .كف ذللاعلى خ الأساسيانتخابهم ما لم ينص القانون 

مة غير نفصال الجمعية العاالإدمج أو اليعين أعضاء مجلس المراقبة في حالة وتجدر الملاحظة أنه    
تعيين أشخاص طبيعيين  ، ويجوزمن القانون التجاري 226الفقرة الثالثة من المادة العادية طبقا لنص 
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يخضع لنفس الشروط  ة على أن يعين ممثلا قانونيا بالنسبة للشخص المعنوي،قباومعنويين في مجلس المر 
ضوا بإسمه الخاص، دون المساس المدنية والجزائية كما لو كان ع و يتحمل نفس المسؤوليات الالتزاماتو 

ذا تم عزل ممثل بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله الشخص المعنوي وجب عليه ، وا 
( 7)في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة  الانتماءيمكن للشخص الطبيعي  ، ولاإستخالفه في الوقت نفسه
 .قانون تجاري 220وفقا لنص المادة  زائرالمساهمة التي يكون مقرها في الج مجالس مراقبة لشركات

: أهم هاتوفر شروط  هيستوجب لصحة العضوية فيف شروط العضوية داخل مجلس المراقبةل أما بالنسبة   
وهذا  ،أسهم ضمان حسن الإدارة والتسييرالذي يلتزم بتقديم  ،عضو مجلس المراقبة من المساهمين يكون

لذي العامل ا إلا ، كما لا يشارك في عضوية مجلس المراقبةتجاريمن القانون ال 275نص المادة مايؤكده 
، صوريا لاالمراقبة، مع ضرورة أن يكون شغله لهذه الوظيفة فعليا  تسبق عضويته عقد عمله في مجل

يتم تطبيقها على مجلس  الإدارةمجلس  لأعضاءجميع الشروط التي أوجبها المشرع ويمكننا القول أن 
 .المراقبة

من القانون التجاري الجزائري  6فقرة ال 226نصت المادة ف مدة العضوية في مجلس المراقبةبة لوبالنس   
سنوات في حالة  (2)دون تجاوز ستة  الأساسيوتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون :"... على ما يلي

  ."الأساسين سنوات في حالة التعيين بموجب القانو ( 9)ثلاث ودون تجاوز  التعيين من الجمعية العامة،

أي أنه إذا كان تعيين أعضاء مجلس المراقبة أثناء تأسيس الشركة  المذكور أعلاه من النص نتجنست   
تعيينهم ، أما إذا كان سنوات( 9)ثلاث مدة العضوية دون أن تتجاوز  على فينص الأساسيالقانون  في

ترد على  و ،سنوات( 2)ست  يجوز أن تتجاوز مدة عضويتهم فلامن طرف الجمعية العامة العادية، 
 الانتماءمجلس المراقبة  أعضاء أي عضو من بعض القيود المتمثلة في حضرعضوية مجلس المراقبة 

ذا كان عضو مجلس المراقبة و  ،من القانون التجاري 225إلى مجلس المديرين، طبقا لنص المادة  ا 
سة مجالس مراقبة لشركات أخرى في نفس الوقت إلى أكثر من خم الانتماءيجوز له  فلاشخص طبيعي، 

 220طبقا لنص المادة  لاعتباريةا الأشخاصيطبق هذا الحكم على ممثلي  ولاالتي يكون مقرها الجزائر، 
 .من القانون التجاري

إذا أبرمت الشركة عقدا مع إحدى المؤسسات التي يكون فيها احد أعضاء وتجدر الإشارة إلى أنه    
ترخيص  الحصول علىس المراقبة مالكا فيها أو شريكا أو مسيرا، فيجب مجلس المديرين أو أعضاء مجل
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لامسبق من طرف مجلس المراقبة  التي تبرم مع الشركة، و  الاتفاقات، و تعد باطلة كل باطلااعتبر   وا 
يحظر على أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس ، كما الأحكامتراعي هذه  تي لاكل اتفاقية ال

المعنوية أن يقترضوا بأي شكل من الشركة كما يحظر عليهم أن يتخذوا  الأشخاص اءباستثنالمراقبة 
بالتزاماتهم الشخصية نحو الغير ويخضع ممثلوا  من احتياطي أو كفيل عندما يقومونالشركة كضا
 .قانون تجاري 255طبقا لنص المادة  المعنوية لنفس الحكم الأشخاص

ذا أراد عضو مجلس المديرين أو عضو و   مجلس المراقبة أن يبرم عقدا مع الشركة التي ينتمي إليها ا 
مجلس المراقبة وفي حالة ما إذا أراد عضو في مجلس المراقبة إبرام العقد يمتنع عليه  اطلاعيتعين عليه 
 .من القانون التجاري 256طبقا لنص المادة  في التصويت المشاركة 

غير أنه يمكن  ،انتهاء مدة عضويتهم في المجلستنتهي مهام أعضاء مجلس المراقبة ب في الأخير   
في  226، ولقد أشار نص المادة ذلك فلاخللشركة  الأساسييقضي القانون ألا  إعادة انتخابهم شريطة 

أي وقت، شأنهم في ذلك شأن أعضاء في الجمعية العامة العادية فقرته الأخيرة إمكانية عزلهم من قبل 
 .الإدارةمجلس 

أن تقوم بمنح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر مقابل  لجمعية العامة العاديةأجاز المشرع ل   
تكاليف  في الأجروحسن سير إدارتها،  ويقيد مبلغ هذا  القيام بمهمة الرقابة على أعمال الشركة

 لاتالوكاعن المهام أو لأعضائه يجوز لمجلس المراقبة أيضا أن يمنح أجورا إستثنائية كما ل، لاالإستغ
من القانون  259والتي تكون محل ترخيص مسبق من طرفه طبقا لما تضمنه نص المادة  المعهودة إليهم

أن يشارك في التصويت على الترخيص الذي  للمعني بالاتفاقية أو العقديجوز  لا ، وللإشارةالتجاري
 .من القانون التجاري  225ة له حسب نص المادسيمنح 

 و كيفية التصويت قبةمداولات مجلس المرا :ثانيا

بحضور نصف  إلا   ،تصح مداولة مجلس المراقبة لا:" على أنهمن القانون التجاري  225نصت المادة 
الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص القانون  الأعضاءتتخذ القرارات بأغلبية  .الأقلعدد أعضائه على 

من خلال نص هذه المادة نجد ". اتالأصو ويرجح صوت الرئيس عند تعادل  .على أغلبية أكثر الأساسي
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يجوز لأحد أعضاء المجلس أن يقوم بتوكيل عضو و  المادة المتعلقة بمجلس الإدارة،أعاد نفس  أن المشرع
 .44في نفس الجلسة ولمرة واحدةآخر لتمثيله في حالة غيابه، 

 اختصاصات مجلس المراقبة :ثالثا

في أي وقت من السنة  ومن  بمهامه الرقابية هقيام من خلال، الشركةحسن سير بيلتزم مجلس المراقبة    
حسب ما  مراقبة الحسابات عن طريق تقارير مجلس المديرينله أجل تحقيق ذلك يطلع على الوثائق و 

يتلقى  نفس القانونمن  272وطبقا لنص المادة  . من القانون التجاري الجزائري 277نصت عليه المادة 
 يقدمه، وعند نهاية كل سنة تقريرا حول تسيير الشركة الأقلأشهر على  (9) ثلاثةمجلس المراقبة مرة كل 

جرد : ) بعد قفل كل سنة مالية لمجلس المراقبة، الوثائق التالية الأخيركما يقدم هذا  ،مجلس المديرين
العام وحساب  الاستغلالحساب ، والديون الموجودة في ذلك التاريخ الأصوليتعلق بمختلف عناصر 

حتى  (تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة، والميزانية لأرباحواالخسائر 
 الأساسيعدم مخالفتها للقواعد القانونية أو القانون و يتسنى لمجلس المراقبة مراجعتها والتأكد من صحتها 

لس المديرين وعلى حسابات حول تقرير مج ملاحظتهرقابة بتقديم مال وبناء على ذلك يقوم مجلس ،للشركة
 .من القانون التجاري الجزائري 272السنة المالية للجمعية العامة العادية تطبيقا لنص المادة 

تكون موضوع أن  يجبللشركة على أن بعض العقود المحددة  الأساسييمكن أن ينص القانون و    
مال التصرف كالتنازل عن ترخيص مسبق من قبل مجلس المراقبة، كما هو الشأن بالنسبة لبعض أع
 تكفالاتأمينات أو منح  لإبرامالعقارات أو التنازل عن المشاركة في أحد المشاريع، وكذلك الحال بالنسبة 

تطبيقا لنص  التي تحتاج إلى ترخيص صريح من مجلس المراقبةعادية،الحتياطية أو الإضمانات الأو 
 .من القانون التجاري 270المادة 

قية تعقد بين شركة ما وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة في شركة تخضع كل اتفاو    
والعقود التي  تفاقياتالاكذلك بخصوص  الأمرالمساهمة إلى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة، ويكون 

ة المشار إليهم سابقا إلى إبرامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، طبقا لنص الماد الأعضاءيسعى فيها أحد 
 .من القانون التجاري 259
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 التعيينات المؤقتة، وذلك في حالةالمشرع لمجلس المراقبة بين جلستين عامتين أن يسعى في ولقد منح    
يجب  الإطارهذا  وفي ،أو غير ذلك الاستقالةحدوث شغور لمنصب عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو 

أوجب القانون  ،القانوني الأدنىاقبة عن الحد حالة أن يقل عدد أعضاء مجلس المر : التفرقة بين حالتين
، وذلك بهدف إتمام للانعقادعلى مجلس المديرين في هذه الحالة أن يستدعي الجمعية العامة العادية فورا 

، أما بالنسبة قانون تجاري جزائري 227عدد أعضاء مجلس المراقبة، تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
دون أن يقل عن  الأساسيالمطلوب في القانون  الأدنىعن الحد  الأعضاءها عدد حالة التي ينخفض فيلل

 لإتمامأن يسعى في التعيينات المؤقتة  المراقبةمجلس على ففي هذه الحالة يجب  القانوني الأدنىالحد 
 تعرض هذا ويجب أن .من اليوم الذي وقع فيه الشغور أشهر، إبتداء( 9)ثلاثة في أجل الاتفاقي العدد 

ذا لم تصادق هذه وا  المقبل ،  الاجتماعالعامة العادية للمصادقة عليها في  هذه التعيينات على الجمعية
والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر  المداولاتعلى تعيينات مجلس المراقبة، فإن كل  خيرةالأ

النقص  لإتماممعية العامة العادية أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو لم يستدع الج ذا، وا  صحيحة
أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بإستدعاء الجمعية العامة  الأمرالحاصل، جاز لكل من يهمه 

من القانون التجاري  227والمصادقة عليها ، حسب نص المادة  ةت اللازمالتعيينا لإجراءالعادية 
 .الجزائري

" من القانون التجاري  222رئيسا له، طبقا لنص المادة ينتخب مجلس المراقبة من بين أعضائه و   
مهمة  دارة المناقشات وتعادل مدةوا  على مستواه رئيسا يتولى إستدعاء المجلس  لمراقبةينتخب مجلس ا

 . "مجلس المراقبةالرئيس مدة مهمة 

 مسؤولية أعضاء مجلس المراقبة :رابعا

المرتكب، وقد تكون هذه  الفعل باختلافها أعضاء مجلس المراقبة أخطاء تختلف جسامتيرتكب    
جزائية ترتب مسؤولية مدنية أو  الذي ينجر عنه متابعة مدنية أو الأمر ،عمديهأو غير  عمديه الأخيرة

 .ائية أو المسؤوليتين معاز ج

التي يرتكبونها أثناء تأدية مهام  الأخطاءيعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مسؤولية شخصية عن    
يمكنهم أن يتحملوا أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير  لا، فالإدارةيملكون سلطة  لاقابة، وبما أنهم الر 

ونتائجها، غير أنهم يسألون مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين، إذا كانوا على علم بها 
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من القانون  65مكرر  557هذا ما نصت عليه صراحة المادة ، و 45ولم يبلغوها إلى الجمعية العامة
الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم،  الأخطاءيعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن :"التجاري

ويمكن إعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي  .يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير ونتائجها لاو 
تطبق أحكام . وعدم إخبار الجمعية العامة بذلك يرتكبها أعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها

ه المادة أن ذنص ه خلالمن  ، يتضح"المذكورتين أعلاه 62مكرر  557و  67مكرر  557المادتين 
المرتكبة أثناء تأدية مهامهم الرقابية دون  الأخطاءأعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مسؤولية شخصية عن 

والتسيير من اختصاص مجلس  الإدارةوذلك راجع إلى كون  أن يلقى عليهم عبء مسؤولية التسيير،
مجلس  أعضاءالمشتركة  الأخطاءعن  الناتجة المسؤولية التضامنيةإلى المشرع  ، كما لم يشرالمديرين
 .المراقبة

أن  إلا  يتحمل أعضاء مجلس المراقبة المسؤولية عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين ، و    
إلى الجمعية العامة،  الأمرفي حالة علم مجلس المراقبة، وعدم قيامه بتبليغ  إلا  تكون  لاية هاته المسؤول

 567و  67مكرر  557وفي هذا الصدد تطبق أحكام المسؤولية المدنية التي تبنتها كل من أحكام المواد 
 .من القانون التجاري  62مكرر 

الخاضعين للحظر المنصوص مجلس المراقبة المشرع أعضاء مجلس المديرين وأعضاء ولقد اعتبر    
في حالة التسوية القضائية أو  مسؤولين عن ديون الشركة قانون تجاري  255في نص المادة  عليه

 .من القانون التجاري  259نص المادة ، تطبيقا لالإفلاس

 ارتكابخ من تاري ابتداءوتتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس المراقبة بمرور ثالث سنوات     
العمل الضار أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي، غير أن الفعل المرتكب إذا كان جناية فإن الدعوى 

من القانون  62مكرر 557في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات ، طبقا لما نصت عليه المادة 
 . التجاري

في شركة المساهمة  بالإدارةى القائمين وبالرجوع إلى القانون التجاري نجد أن العقوبات المسلطة عل   
أنهم هم كذلك  اعتبار، على 46المسندة إليه الاختصاصاتتطبق على أعضاء مجلس المراقبة بمناسبة 
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يخضع مجلس المراقبة  ، وبالتاليأعضاء في شركات المساهمة التي تتبنى النظام الحديث في إدارتها
 .ولقد تمت دراستها بالتفصيل في مجلس الإدارة لإدارةامجلس  لأعضاءلنفس أحكام المسؤولية الجزائية 

 جمعيات المساهمين: المطلب الثاني

 عامةالجمعية ال ثلاثة أنواع، تناول المشرع الجزائري جمعيات المساهمين ضمن القسم الرابع وهي على    
من مجموع المساهمين  كلهاتتألف ، حيث عاديةالعامة غير ال التأسيسية، الجمعية العامة العادية، والجمعية

التأسيس، إذ تنعقد مرة  عملية افقةالتي تنعقد في الفترة التأسيسية لمر و في الشركة، بدء بالجمعية التأسيسية 
وتختص  ،تنعقد مرة في كل سنةفواحدة في حياة الشركة وتنتهي بتأسيسها، أما الجمعية العامة العادية 

هيئاتها، أما الجمعية العامة غير العادية فهي ذات طابع  بالرقابة على أعمال الشركة وتشرف على تعيين
  .الخطيرة في الشركةو  المصيرية استثنائي تختص باتخاذ القرارات

الأصل أن الجمعية العامة، باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، تعتبر من الناحية القانونية و    
ذبه الواقع العملي، إذ ينحدر أن يحضر المساهمون صاحبة السيادة في الشركة، غير أن هذا الأصل يك

اجتماعات الجمعية العامة للوقوف على أحوال الشركة، فهم كما وصفهم البعض وبحق بمثابة دائنين 
عابرين للشركة لا يهمهم سوى المضاربة على أسهمها، أكثر منهم شركاء حقيقيين تجمعهم نية المشاركة 

بقصد الوصول إلى تحقيق غرض الشركة، وفي الأحوال التي  بما تنطوي عليه من تعاون ايجابي
يحضرون فيها تلك الاجتماعات لا يمارسون رقابة حقيقية على مجلس الإدارة لإحجامهم عن مناقشة 
أعضائه، وموافقتهم على قراراته دون كثير من الجدل، لذلك انتقلت السيادة الفعلية على أمور الشركة إلى 

 .47الجمعية العامة جهازا صوريا قليل الفعالية مجلس الإدارة، وأصبحت

 تأسيسيةالجمعية العامة ال: الفرع الأول

إلى المؤسسين،  بالإضافةالتي تم طرحها  الأسهمتضم الجمعية العامة التأسيسية كافة المكتتبين في    
دعوة ، و سيستجتمع لمرة واحدة فقط في حياة الشركة بهدف المصادقة على ما تم من إجراءات التأ وهي 

، حيث أنه الادخار العلنيمن بين خصوصيات تأسيس الشركة التي تلجأ إلى  للانعقادالجمعية التأسيسية 
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 ، لأسهملطرح  ن دونمباشرة مالجمعية العامة التأسيسية إذا حصل تأسيس الشركة  لاجتماعحاجة  لا
ءات التأسيس النهائي للشركة، على لجنة المؤسسين السير في إجرا يتوجب الاكتتابمن  الانتهاءبعد و 

بالمركز الوطني  الأساسيستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون  خلال حيث تعقد اجتماعا
 .48التجاري للسجل

 الجمعية العامة التأسيسية مداولات: أولا

ي الجمعية هذه الجمعية والدور الذي تلعبه في تأسيس الشركة فقد جعلها المشرع تواز  لأهميةنظرا     
المقررة  والأغلبيةالعادية، إذ تتداول الجمعية التأسيسية حسب شروط اكتمال النصاب  رغي العامة

إذا كان عدد  إلايصح تداولها  لاللجمعيات غير العادية ، وبناء على ذلك فان الجمعية التأسيسية 
أما إذا  الأولىفي الدعوة  سهمالأمن  الأقلعلى ( 6/5)  المكتتبين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف

ثان، فيجب أن يحضر فيه من يمثل ربع  لاجتماعالجمعية التأسيسية ، يتم استدعاء لم يكتمل هذا النصاب
جاز تأجيل اجتماع الجمعية  الأخيرذات الحق في التصويت، فإذا لم يكتمل هذا النصاب  الأسهم( 0/5)

مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع  للاجتماععائها وذلك يوم استد ،الأكثرين على ر إلى شه الثانية
 .دائما (  0/5)

المعبر عنها ما لم يتطلب القانون أغلبية  الأصوات( 9/6) وتتخذ قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي 
إذا ما أجريت العملية عن طريق  الاعتبارالبيضاء في  الأوراق ؤخذ، على ألا تالأمورخاصة في بعض 

ا، دون أن يتجاوز ذلك نسبة يعادل عدد الحصص التي اكتتب به الأصوات، لكل مكتتب عدد من اعالاقتر 
 الشروطنفس التي يملكها موكله حسب  الأصوات، ولوكيل المكتتب عدد للأسهم الإجماليالعدد  نم 7%

 .ونفس الحد

نه قام بتجسيد قواعد اين فهو الحفاظ على المساواة بين المساهمين المستقبلي علما كان انشغال المشر  و  
خاصة لضمان مراقبة الجمعية التأسيسية للحد من العينية، واتخاذها قرار ناجع في هذا الخصوص، فهذه 
الضمانات المجسدة لمراقبة الجمعية العامة التأسيسية للحصص العينة وتقديرها تتمحور أساسا في تداول 

أسهم مقدم  الأغلبيةتؤخذ في حساب  لاعينية، ف الموافقة على حصة الجمعية العامة التأسيسية حول
مادام لم توافق الجمعية على تقدير الحصص العينية، فان وجودها غير  لأنهالحصة، وهذا حكم منطقي 
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، إذ لابد من موافقة الجمعية التأسيسية، وعند موافقة الاجتماعيجزء من رأس المال  لاعتبارهاثابت وتام 
صص يقوم مقدم الحصة بنقل ملكية حصته التي تعهد بتقديمها، ويجب عليه على تقدير الح الأخيرةهذه 

  .49كذلك أن يضمن وجودها الحقيقي

 اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية: ثانيا

ليكون التأسيس وفقا  ،بها المؤسسون التي قام الإجراءاتتختص الجمعية التأسيسية بالتأكد من صحة   
تكون في مصلحة الشركة شريطة  عليه تعديلاتأية  إدخالكما يجوز لها  أحكام القانون ونظام الشركة،

 : بها الجمعية التأسيسية ، ومن أهم السلطات التي تتمتعالتعديلاتعلى هذه  ةموافقة الأغلبي

المعروضة وليس جزء  الأسهمفي جميع  الاكتتابيشترط و  :رأس مال الشركةالاكتتاب بكامل  إثبات /أ
لا  كانمنها،   الأسهم وتدفع الاسميةيجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها  كما لا باطلا، لاكتتابا وا 

، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو الاسميةمن قيمتها  الأقلعلى (0/5)بنسبة الربع  الاكتتابالنقدية عند 
( 7)خمس  أو مجلس المديرين في أجل لا يمكن أن يتجاوز الإدارةعدة مرات بناء على قرار مجلس 

بد من لاسنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، أما فيما يتعلق بالحصص العينية ف
بالفصل في تقدير الحصص وحدها تختص الجمعية العامة التأسيسية و  ،الاكتتابالوفاء بها كاملة عند 

 .ولا يجوز تخفيضه إلا بإجماع المكتتبينالعينية، 

 لالى أنه في حالة تداول الجمعية العامة التأسيسية حول الموافقة على حصة عينية فإ الإشارةتجدر و    
لنفسه ولا بصفته  لاصوت في المداولة  الأخيرأسهم مقدم الحصة، وليس لهذا  الأغلبيةفي حساب  تؤخذ

  .من القانون التجاري  299وكيلا طبقا لما ورد في نص المادة 

نص القانون التجاري الجزائري على أن الجمعية العامة التأسيسية  :الأساسيالمصادقة على القانون /ب
 بإجماع أراء جميع المكتتبين إلايقبل التعديل  لاالذي  الأساسيتبدي رأيها في المصادقة على القانون 

 .من القانون التجاري الجزائري 299المادة طبقا لنص الفقرة الثانية من 

:       أو أكثر حسابات وتعين مندوب أو أعضاء مجلس المراقبة، ينالأول بالإدارةتعيين القائمين / د
 وتعين مندوب حسابات أو أعضاء مجلس المراقبة، الأولين بالإدارةتعيين القائمين  تقوم الجمعية التأسيسية
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 بالإدارة إثبات قبول القائمين الاقتضاءيتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند  ، ويجب أنأو أكثر
من  في فقرتها الثانية 299ضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات ووظائفهم، طبقا لما أقرته المادة أو أع

 .القانون التجاري الجزائري

 العادية الجمعية العامة :الفرع الثاني

ة دون مالعا بالإدارة ةتعلقوالم، تقدمهاالتي  الأعمال طبيعةنظر للاب اسمهالعادية ا الجمعية تستمد هذه   
 الإدارةمجلس  -الإداريةاختصاص الهيئات في حقيقة الأمر من التي هي  ،اليومية للشركة الإدارةعمال أ

تتعدى سلطات  ، فهي جمعية تتولى اتخاذ القرارات العادية التي  -أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة
في نهاية كل سنة  اجتماعا ةيعقد المساهمون عاد، و للشركة الأساسيدون أن تمس بالقانون  الإداريةالهيئة 

 .بشأنها اللازمةللنظر في مختلف أمورها واتخاذ القرارات  ،مالية للشركة

  انعقاد الجمعية العامة العاديةشروط  :أولا

الستة أشهر التي تسبق قفل السنة  خلالفي السنة  الأقلتجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة على    
أو مجلس المديرين حسب الحالة بأمر  الإدارةبناء على طلب مجلس  الأجلهذا  المالية، فيما عدا تمديد

ا أي طعن، وهذ الأمرمن الجهة القضائية المختصة التي تبث في ذلك بناء على عريضة، ولا يقبل هذا 
 ، من القانون التجاري 252ا نصت عليه المادة م

مديرين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان لمجلس إدارة الشركة أو لمجلس ال يعود حق استدعائهاو    
 للانعقاديحق لمندوبي الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية ، كما والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة

، وعادة يقوم مندوبو لاستدعائهاوكلما اقتضت الضرورة  الإجراءعن اتخاذ هذا  الإدارةكلما تقاعس مجلس 
ر والبث في ظرتكب إدارة الشركة مخالفات مالية تضر بالشركة فيستدعونها للنالحسابات بذلك عندما ت

كما يمكن  :"من القانون التجاري الجزائريالسادسة فقرة ال 0مكرر  557المادة ، وفقا لما نصت عليه ذلك
         ."الاستعجالفي حالة  للانعقاداستدعاء الجمعية العامة 

ذا كانت الشركة في حالة التو      صفية يعود حق استدعاء الجمعية العامة للمصفي قصد النظر فيا 
مساهم أن يطلب من القضاء  لالتصفية، فان لم يقم بذلك جاز لكالحساب الختامي والتحقق من اختتام 

وفقا لما نصت عليه  تعيين وكيل يكلف بالقيام بإجراءات دعوة جمعية المساهمين بموجب أمر استعجالي
 .اريقانون تج 559المادة 
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وهكذا يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يسمح للمساهم اللجوء إلى القضاء قصد تعيين وكيل قضائي     
إذا وقعت الشركة في حالة التصفية، فلو أجاز للمساهم اللجوء  إلايكلف باستدعاء الجمعية العامة العادية 

بين المساهمين أو بين المساهمين إلى القضاء أثناء حياة الشركة فقد يؤدي هذا إلى نزاعات أو حسابات 
كحجر عثرة في طريق المساهمين الذين يسعون جاهدين  الإجراءومسيري الشركة، ومن ثم يقف هذا 

مشروع الشركة عن طريق نية المشاركة الفعلية، ويجب على الجهة المكلفة باستدعاء  لإنجاحومتعاونين 
 . 50مالالأعبتحضير جدول  للانعقادالجمعية العامة العادية 

البيانات اللازمة،  كلتحتوي على  في وثيقة أو أكثر،المشرع ألزم بتبليغ المساهمين بجميع المعلومات و   
  :من القانون التجاري وهي كما يلي 250طبقا لنص المادة 

بيان الشركات  الاقتضاءوالمديرين العامين وألقابهم ومواطنهم أو عند  بالإدارةأسماء القائمين  -5
 .ةمال تسيير أو مديرية أو إدار أع الأشخاص هؤلاءي يمارس فيها الت الأخرى

 .أو مجلس المديرين الإدارةنص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس   -6
 نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان أسبابها  -9
 .أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية الإدارةتقرير مجلس   -0
ذا تضمن جدول و   -7 أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء  بالإدارةتسمية القائمين  الالأعما 

  :يدون فيهمجلس المديرين أو عزلهم، فيجب أن 

اسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنتهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة  -أ
 .سيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات لاو  ،الأخيرة

التي يملكونها أو  الأسهممناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد  -ب
 .يحملونها فيها

يتعلق بالجمعية العامة العادية فيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج  الأمرأما إذا كان  -2
 خلالائج الشركة ة لنتينير الخاص بمندوبي الحسابات المبوالوثائق التلخيصية والحصيلة والتقر 

أو كل سنة مالية مفصلة منذ إنشاء الشركة أو  الأخيرةكل سنة مالية من السنوات الخمسة 
 .إدماج شركة أخرى في هذه الشركة إذا كان عددها يقل عن خمسة
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تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم إلى  ،يتعلق بجمعية عامة غير عادية الأمرإذا كان  -5
  .الاقتضاءالجمعية عند 

المشرع حرية اتخاذ الكيفية المناسبة للاستدعاء أعضاء الجمعية العامة من أجل الإنعقاد ترك وقد    
 على عناوين الاستدعاء المكتوب وجرت العادة على إرسالالشركة،  الأساسي لنظاما وتحديده ضمن

جتماعات لا الاستدعاءيتضمن و ،  51على نفقة الشركةويكون كل ذلك ، كما يتم نشرها المساهمين،
رقم   مقدار رأسمالها ،اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسي: المهمة منهاالجمعية العامة العادية البيانات 
 .الخ..الاجتماعومكان  زمان بيانستتم دراسته، و الذي  الأعمالجدول ، و قيدها في السجل التجاري ومكانه

 و المساهمين على المعلومات طلاعاوجوب  يشترط القانون لصحة انعقاد الجمعية العامة العاديةو      
والذي يعتبر حق الوثائق من أجل أن يتسنى لهم المشاركة الفعالة في اجتماع الجمعية العامة العادية ، 

يعتبر و  ،الجمعية العامة العادية لانعقادالسابقة  ايوم( 57)الخمسة عشر خلال يمارسهمن حقوق المساهم 
المنتفع و المشاعة، ومالك الرقبة  للأسهمالمالكين الشركاء  ل واحد منحق لكعلى الوثائق  الاطلاعحق 
  .من القانون التجاري 205و 209تين طبقا لنص الماد ،بالسهم

 :مجموعة من الوثائق التي يحق للمساهمين الاطلاع عليها وهي 209وقد أورد نص المادة     

 الإدارةوبمجلس  بالإدارةوقائمة القائمين جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة  -5
  .ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة

 .تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية  -6
 للأشخاصالمدفوعة  والأجورالمصادق على صحته من مندوبي الحسابات،  الإجماليالمبلغ  -9

 .ة يبلغ خمس الأشخاص هؤلاءجر، مع العلم أن عدد أأعلى  المحصلين على

، 250، 255لأحكام المواد  خلافاالوثائق كليا أو جزئيا المساهمين برفض الشركة تبليغ وفي حالة    
من القانون التجاري، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس   206، 209

هذه الوثائق تحت  الشركة بتبليغطلبه، أن تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض  الاستعجالطريقة 
 .قانون تجاري 209، طبقا لنص المادة المالي الإكراهطائلة 
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تمسك في كل جمعية ورقة للحضور : " من القانون التجاري على ما يلي 205المادة ويضيف نص     
 :الآتيةتتضمن البيانات 

  .التي يملكها الأسهماسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد   -5
 .التي يملكها الأسهمل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد اسم كل مساهم ممث  -6

يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، الوكالة التي تتضمن اسم كل موكل ولقبه وموطنه، وكذلك    
 .الأسهمالتابعة لهذه  الأصوات

نماين في ورقة الحضور يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهم لاوفي هذه الحالة      وا 
حسب نفس  الوكالات، ويجب أن تبلغ هذه الأخيرةالملحقة بهذه الورقة ضمن هذه  الوكالاتيعين عدد 

ويصادق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور  ،في نفس الوقتو الشروط المتعلقة بورقة الحضور 
 .والوكلاءسهم الحاضرين الموقعة قانونا من حاملي الأ

 :، وكيفية التصويت فيهاالجمعية العامة العادية مداولاتة صح :ثانيا

نص  من أصحاب رأس المال، حيثنصاب معين  توفرالجمعية العامة العادية  مداولات صحةيشترط ل   
لجمعية على ل عنهم والمكونينالمساهمين الحاضرين أو الممثلين  على وجوب حيازةالمشرع الجزائري 

ذا ، و تي لها الحق في التصويتال الأسهم( 0/5)ربع  الأقل ، الأولىهذا النصاب في الدعوة  يتحقق لما 
في الدعوة  الجمعية لانعقادالنصاب القانوني  فإذا اكتملنصاب،  دون اشتراط أيفيعقد اجتماع ثاني، 

ا، في كل المسائل الواردة في جدول أعماله الجمعية العادية تتداول الأولى، أو دون ذلك في الدعوة الثانية،
هو الجمعية العامة العادية  لانعقاداشتراط النصاب ، والغاية من بشأنها اللازمةبهدف اتخاذ القرارات 

   .52تناسبهم وتخدم مصالحهم ر القرارات التيتمريمن لشركة ل ينمسير ال لاستغلاتجنب 

 لاة عامة ، وكقاعدالأعمالللحضور تبث الجمعية في جدول  اللازم عندما يكتمل النصاب القانوني   
 ،الإضافةيمكن للجمعية العامة العادية التداول في غير المسائل المدرجة فيه أو تغييرها بالحذف أو 

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في 
ن عدم الوقوع في المفاجآت ، ولهذه القاعدة أهمية كبيرة من حيث أنها تضمن للمساهمي الأعمالجدول 

                                                             
 الإخوةحق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة  :اقيخلفاوي عبد الب  52

 .506، ص 6990/6995، منتوري
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جراءوبالتالي لم تتح لهم فرصة دراستها ، علم لها بها لاأثناء جلسة الجمعية العامة العادية بمسائل   وا 
في الرقابة على حسن سير الشركة، وضمان لمجلس  الأساسيالذي يعطل حقهم  الأمرمناقشة بشأنها، 

ولة دون أن يكون مستعدا لبحثها والرد عليها، مما جد نفسه أمام مسالة مطروحة للمداي لاحتى  الإدارة
 بطلانيحرمه من حقه في الدفاع عن تصرفاته وقراراته والجزاء المترتب على مخالفة القواعد السابقة هو 

ويجوز أن ينوب عنه غيره ولكن على شرط  العامة العادية وما يصدر عنها من قرارات الجمعية مداولات
 .ابي خاصأن تكون ثابتة بتوكيل كت

يجب على أعضاء المكتب الذي يشكل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية أن يضعوا محضرا و    
من القانون التجاري  206للجلسة ويلتزم فيه كل مساهم أو وكيل بالتوقيع عليه، طبقا لنص المادة 

 الأسهمملي لجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاا الجزائري، ويصادق مكتب
جرى العمل على تحرير محضر بخالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة ، والوكلاءالحاضرين 

واثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية، وعدد  الاجتماعالعادية، وبكل ما يحدث أثناء 
في المحضر، كما يتضمن التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته  الأصوات

محضر مناقشة الجمعية العامة العادية بيان محضرها من غير أعضائها كالممثل لجماعة حاملي الأسناد 
      .الاجتماعفي  التي أبدوها الملاحظاتأو غيرهم وأن يثبت في المحضر جميع 

 والأصل وز حرمانه منهللمساهم فلا يج الأساسيةإلى أن حق التصويت هو من الحقوق  الإشارةتجدر و    
ها والمساهمين التي يحوز  الأسهميوازي عدد  الأصواتمساهم صوت، بحيث يكون له عددا من  أن لكل

يرجع حق و  التي بحوزتهم، الأسهمتفوق عدد  الأصواتممتازة تمنح لهم عددا من  الحائزين على أسهم
ة، ولمالك الرقبة في الجمعية العامة غير التصويت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعية العامة العادي

ويمثل المالكون الشركاء للأسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد منهم أو بوكيل وحيد، فإذا . العادية
. لم يحصل اتفاق، عين الوكيل من القضاء بناء على طلب احد المالكين الشركاء الذي يهمه الاستعجال

 .من القانون التجاري 255طبقا لما نصت عليه المادة  .سهم المرهونةويمارس حق التصويت من مالك الأ

 ءالمعبر عنها، ولا تأخذ الأوراق البيضا الأصواتوتتخذ القرارات في الجمعية العامة العادية بأغلبية    
من القانون التجاري  257طبقا لنص المادة  ة عن طريق الاقتراع،بعين الإعتبار إذا أجريت العملي

يجوز للمساهم أن يتنازل عن حقه في التصويت لشخص آخر أو يتعهد بالتصويت على  لاري، و الجزائ
ذانحو معين   .الاتفاقما حدث ذلك يبطل  وا 
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تبطل قرارات الجمعية العامة العادية في حالة ما إذا صدرت مخالفة لأحكام القانون أو لنظام وقد    
، ومن أمثلة القرارات التي تصدر عن  53ستعمال السلطةكانت مشوبة بالغش أو إساءة ا الشركة وهذا إذا 

القرارات التي و  القرارات الصادرة المخالفة لمصلحة الشركة ، تلكةالسلطغش أو تدليس أو إساءة استعمال 
الرفع من ، كةمن الأغلبي ءلأعضاامصلحة ل اتحقيق من المساهمين الأقليةبمصلحة  الإضرارتهدف إلى 

 .للشركة والتي من شأنها أن تؤثر بطريقة غير مباشرة على فئة من المساهمين طيةالاحتيا المداخيلقيمة 

مثل دعوة الجمعية العامة العادية بناء على إخطار لم  ،الشكلية الإجراءاتعدم احترام بالإضافة ل  
أو  ،للشركة الأساسيأو لم ينشر في المدة المنصوص عليها في النظام  ،الشكلية الإجراءاتيستوفي 

إذا تم  البطلانهذا  يمكن ازالة، ومع ذلك الخ..عوتها من قبل مجلس إدارة تشكيلته مخالفة للقانون د
 . 54الشكلي تصحيح العيب

 اختصاصات الجمعية العامة العادية :ثالثا

التدخل بصفة مباشرة فيما حدده القانون من اختصاصات إدارية العامة العادية  الجمعية لا تتدخل    
نما رةالإدالمجلس  لمجلس  إبلاغهاإشرافها ينحصر في مجرد إصدار توجيهات واقتراحات وتوصيات يتم  وا 
  .55ملائمةومراقبي الحسابات، ورقابتها في هذا الصدد هي رقابة مشروعية وليست رقابة  الإدارة

باستثناء  يحق للجمعية العامة العادية اتخاذ كل القرارات ،من القانون التجاري 257طبقا لنص المادة و    
، وبالتالي الجمعية العامة غير العاديةالتي تباشرها ختصاصات وهي الا 259القرارات المذكورة في المادة 

تعديل تلك المتعلقة بما يؤدي إلى  خاصةنستنتج أن كل ما يخرج عن اختصاصات الجمعية غير العادية 
 اللازمةشركة، فلها أن تتخذ القرارات ال بكل ما يتعلق بموضوعتختص  أي أنهاللشركة،  الأساسيالقانون 

، وعليه تتنوع اختصاصاتها بحسب ما نص عليه ل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجلبشأنها من اج

                                                             
 .655، ص  5552،مصر، الذهبي للطباعةر سساهمة، النمحمد محمد محرز، النظام القانوني لشركة الأ  53
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، مالي، وبمسائل تخص مندوبو الحسابات، وكذلك المصفي، نوضحها كما 56القانون إلى اختصاص إداري
  :يلي

في عزل  أهم ها تتمثل: في هذا الجانبة اختصاصات جمعية العامة العادية عدلل :الإداريالجانب /أ
عمل  لأي تتصدىعذر مقبول، كما وجود دون  الجلسات همفي حالة عدم حضور  الإدارةمجلس أعضاء 

والمصادقة على أي عمل  ،إذا عجز المجلس عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب الإدارةمن أعمال 
 .57التي تدخل في اختصاصات المجلس الأعمال نبشأت توصيا رصدالإ ، بالإضافةيصدر عن المجلس

 كالاحتياطقانوني واحتياطات أخرى الحتياطي لإتتولى الجمعية العامة العادية تكوين ا :الجانب المالي/ب
النظامي واستعماله في مجال يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين في حالة ما إذا لم يخصص 

 .أخرى لأغراض

 الأصولالصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من  الأرباحعلى توزيع نسبة من  كما توافق   
  .اعلى إصدار الأسناد وعلى الضمانات التي تتقرر لحملته أيضا الموافقة، و التعويض عنه الثابتة أو 

سابات لحل أو أكثر هو تعيين مندوبو إجراء هام ب تقوم :مسائل مرتبطة بمندوبي الحسابات والمصفي /ج
مكرر  557ويكون لمدة ثلاث سنوات كحد أقى طبقا لنص المادة  مع تعيين السنة المالية التي ينتدب لها

هم، ولها الحق في عزلهم، وتطلع على التقارير التي يعرضها أتعاب، كما تقوم بتحديد قانون تجاري 0
دارة كما تعين الجمعية العامة مندوبو الحسابات والمتعلقة بالمخالفات والأخطاء المرتكبة في أعمال الإ

 .الخ...المصفين وتحدد أتعابهم والمدة المقررة للتصفية، وتنظر في حسابات المصفي

 الجمعية العامة غير العادية :الفرع الثالث

 هم هاأ تبت في المسائل الاستثنائية والخطيرة،يقصد بالجمعية العامة غير العادية تلك الجمعية التي    
 قضي بالخروج عن القواعد العامة، الذي يذات طابع استثنائي ، لهذا فهيللشركة الأساسي تعديل النظام

الجمعية بإعطاء  وأبرزها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإرادة الأطراف،
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ولصدور  نصاب يتطلبه القانون لصحة انعقادهال وفقا ،حق تعديل نظام الشركة العادية العامة غير
 .قراراتها

 للانعقادتكوين الجمعية العامة غير العادية ودعوتها  :أولا

 المطبقة بشأن الأحكامتخضع الجمعية العامة غير العادية في تكوينها، وكيفية دعوتها إلى نفس     
ا بل كلما تنعقد سنوي لافي أنها  الأخيرة، غير أنها تختلف عن هذه والمذكورة سابقاالجمعية العامة العادية 

العامة غير  يعود حق استدعاء الجمعيةو حسب ما تتطلبه اختصاصاتها، وبدعت الضرورة إلى ذلك، 
كما     .ة العامة العاديةأو مجلس المديرين مثل ما هو الشأن بالنسبة للجمعي الإدارةإلى مجلس  العادية

بالبيانات لمساهمين وتبليغهم ا بإعلانالمتعلقة  الإجراءات لنفستخضع الجمعية العامة غير العادية 
 كجدول اللازمةالوثائق الاطلاع على كل و ، الإدارةالخاصة بالمساهمين وأعضاء مجلس  والمعلومات

 . الخ...والحصيلة الحسابات والنتائج التلخيصية للشركة

 وأغلبية التصويت  الجمعية العامة غير العادية مداولات :ثانيا

إذا كان عدد  إلايصح تداولها  لا:" ...من القانون التجاري  250دة نصت الفقرة الثانية من الما   
بع ر وعلى  الأولىفي الدعوة  الأسهممن  الأقلالمساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على 

جاز تأجيل  الأخيرذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية، فإذا لم يكتمل هذا النصاب  الأسهم
مع بقاء النصاب  للاجتماعوذلك من يوم استدعائها  الأكثرية الثانية إلى شهرين على اجتماع الجمع

المعبر عنها،  الأصواتالجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي  تو تب .المطلوب هو الربع دائما
  ".الاقتراعإذا ما أجريت العملية عن طريق  الاعتبارالبيضاء بعين  الأوراقتؤخذ  لاعلى أنه 

الجمعية العامة غير العادية اشترط المشرع أن يتم التصويت من  المسائل التي تبت فيها ةلأهميونظرا    
مثلما هو  يحق للمنتفع التصويت فيها دون أن في الجمعية العامة غير العادية،  فقط طرف مالك السهم

قانون  255الأولى من المادة  الفقرة توفي هذا الشأن فقد نصمنصوص عليه بالنسبة للجمعية العادية، 
ولمالك  ،يرجع حق التصويت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة العادية : "هعلى أنتجاري 

  ..."..الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية

ر ما إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائيصبح انعقاد الجمعية ضروريا في حالة و    
أو مجلس المديرين حسب الحالة  الإدارةعلى مجلس  ويتوجب، رأسمال الشركة( 0/5)إلى أقل من الر بع 
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التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر باستدعاء الجمعية  الأربعة الأشهر خلال
ذا ، الأجلل حلول العامة غير العادية، وذلك للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قب لم  وا 

 مبلغ الخسائر الأقلتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على ب تلتزمالشركة في هذه الحالة  ، فانيتقرر الحل
 الأقلالصافي بقدر يساوي على  الأصل الأجلدد في هذا ج، إذا لم يالتي لم تخصم من الإحتياطي

ا لم يعقد اجتماع الجمعية، أو لم تعقد إذ بالأمرأجاز القانون لكل معني و  ،رأسمال الشركة (0/5)
وهذا ما أكده  ،بحل الشركة أمام العدالة، أن يطالب بعد الإستدعاء الأخير اجتماعاتها اجتماعا صحيحا

الجمعية العامة غير العادية،  التي تبت فيهاالقرارات خطورة و  لأهميةونظرا ، 69مكرر  557نص المادة 
قيدها المشرع و  ،المطلوبة في الجمعية العامة العاديةمقارنة بالأغبية  فةمضاعاشترط القانون توافر أغلبية 

 .العاديةبإجراءات اشد من إجراءات الجمعية العامة 

  اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: ثالثا

 :تمتلك الجمعية العادية غير العادية صلاحيات استثنائية أهمها ما يلي  

تعديل القانون  اتبصلاحيتختص الجمعية العامة غير العادية وحدها   :ركةللش الأساسيتعديل النظام  /أ
أن  الأخيرةيجوز لهذه  لاعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن، ومع ذلك ي، و في كل أحكامه الأساسي
، وهذا التي تمت بصفة منتظمة الأسهمالتزامات المساهمين، ماعدا العمليات الناتجة عن تجمع  ترفع من

 .من القانون التجاري  250لنص المادة طبقا 

للشركة،  الأساسيمصدره القانون وليس أحكام القانون  لانبالنظام العام  تعديل نظام الشركة يتعلق    
 غير العادية من سلطتها للشركة يقضي بحرمان الجمعية الأساسيكل نص في النظام  باطلاوعليه يعد 
نمالكن هذا الحق لا يمارس بإ ،في التعديل التزامات  منع رفع قانوني يتمثل فيرد عليه استثناء ي طلاقه، وا 
يجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة التزامات المساهمين طبقا لما ورد في نص  لا، حيث المساهمين

أو إجبار المساهمين على  للأسهم الاسميةرفع القيمة ، بمن القانون التجاري الجزائري 250المادة 
زيادة بإضافة القيمة فلا تقرر هذه الفي أسهم جديدة التي تصدرها الشركة عند زيادة رأس المال،  الاكتتاب
 علاواتأو  الأرباحأو  الاحتياطيبإلحاق ذلك المساهمين ، ما عدا إذا حقق  بالإجماع إلا للأسهم الاسمية

غير عادية تغير غرض لا يجوز للجمعية العامة القانون تجاري، كما 205وفقا لنص المادة الإصدار، 
 .الشركة الأصلي لان التعديل يعتبر خلق شركة جديدة
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يتم تعديل رأسمال الشركة إما بالزيادة أو التخفيض أو الاستهلاك، كما سيأتي : رأسمال الشركة تعديل /ب
 :بيانه

سيع الرغبة في تو  :أسباب تتمثل فيإلى زيادة رأس مال الشركة ترجع  :زيادة رأسمال الشركة – 0   
وفي هذه  ،ةيسما القابلة للتحويل إلى أسهم الاستحقاقتحويل سندات ، وتطوير الشركة تلجأ إلى النشاط
الشركة، وقد تكون الزيادة من أجل سداد ديونها، لتجنب آثار التضخم،  مساهمين فيإلى  نوندائالالحالة 

إما بإصدار أسهم جديدة،أو عن  رغبة من المساهمين الحصول على أسهم بدل أرباح نقدية، والزيادة تكون
 .طريق تحويل السندات إلى أسهم،أو عن طريق ضم الاحتياطي أو الأرباح لرأس المال

صدور قرار الزيادة من طرف  أهمهاللقيام بعملية الزيادة في رأسمال الشركة  شروط يجب توفرو    
رأس المال بالكامل قبل الشروع في رأس المال أن يسدد  في زيادةالشترط وت ،الجمعية العامة غير العادية

الممثلة لرأس المال تحت  للأسهم الاسميةفعلى الشركة أن تستوفي ما تبقى من القيمة  عملية الزيادة،
باسهم زيادة رأسمالها  الاكتتابفيمكن للشركة فتح  كاملاأما إذا كان رأسمالها مكتتبا فيه  ،البطلانطائلة 

ذا كانت زيادة رأس المال باللجوء العلني ، و في أي وقت قل عن سنتين تالذي تم تحقيقه في فترة  للادخارا 
  .يجب أن يسبقه فحص أصول وخصوم هذه الشركةف ،من تأسيس الشركة

العامة غير  ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية سنوات (7)يجب أن تتحقق الزيادة في اجل خمسة كما    
على زيادات رأس المال التي يمكن تحقيقها بواسطة  الأجليطبق هذا  لا، و ر الزيادةواتخاذها قرا ،العادية

يطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة  كما لا ،الاكتتابتحويل السندات إلى أسهم أو تقديم سند 
قوقهم الذين يكونون قد مارسوا ح الاكتتابلأصحاب السندات الذين اختاروا التحويل، أو أصحاب سندات 

أسهم تم  اكتتابعلى زيادات رأس المال المقدمة نقدا والناتجة عن  الأجليطبق هذا  لاكما ، الاكتتاب في 
 .قانون تجاري 256، طبقا لنص المادة الاختيارإصدارها بعد زوال حق 

لعدة أسباب أهمها زيادة رأس تلجأ الشركة إلى تخفيض رأس مالها : تخفيض رأس مال الشركة - 9  
لا  نتيجة لخسارة أو قد تلجأ لتخفيضه ،بتوزيعه على المساهمينالفائض  فتتخلص من، حاجتها ال عنالم

 .الخسارة هفتعمل على تخفيض رأس المال بمقدار هذ تعويضهاتستطيع 
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تخفيض القيمة الاسمية للسهم، أو عن طريق رد جزء من : ولتخفيض رأس المال عدة طرق، أهم ها   
ين، أو بإبراء ذمة المساهم كليا أو جزئيا، من قيمة السهم، وبإلغاء عدد من الأسهم قيمة الأسهم للمساهم

 .المساوية القدر المطلوب للتخفيض

أن بمبدأ المساواة بين المساهمين،  الأحوالبأي حال من  عدم المساس المالشروط تخفيض رأس ومن   
من  الأقليوما على ( 07)وأربعين ويبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل خمسة 

أو مجلس المديرين حسب الحالة العملية بناء على تفويض  الإدارةانعقاد الجمعية، وعندما يحقق مجلس 
العامة غير العادية، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر، ويقوم بإجراء التعديل المناسب للقانون  الجمعية 
، مع مراعاة الحد الأدنى للخفض المقرر قانونا لرأس لتجاريمن القانون ا556المادة طبقا لنص الأساسي 

  .المال

وقد  عن طريق الاندماج ضم شركتين أو أكثر بصفة قانونية في شركة واحدة يتم: قرار دمج الشركة /ج
أجاز المشرع ذلك إذ أقر أن للشركة ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في 

 بطريق المزج الاندماجيكون : الأولى: بطريقتين الاندماجويتم الدمج،  يدة بطريقتأسيس شركة جد
 اانقضائهمفيه حل للشركتين و  لانأمام الجمعية العامة غير العادية  الإدماجطرح هذا  الأمرضي تيقف

: يةالثان، أما ستوجب اتخاذ إجراءات تأسيس جديدةت ،لتقوم مكانهما شركة جديدة بشخصية معنوية جديدة
يعني إنقضاء شركة أو أكثر في شركة أخرى قائمة فتضل الشركة وهذا بطريق الضم يكون  الاندماجف

من طرف الجمعية  الإدماجويقرر  دمجةنبشخصيتها المعنوية بينما تنقضي الشركات الم الدامجة محتفظة
من الممتدة ي المواد ف الاندماجنظم المشرع الجزائري أحكام و ، 58دمجةنالعامة غير العادية للشركة الم

 ..من القانون التجاري  520إلى  500

المحدد لها إذا  الأجلتتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل الشركة قبل حلول   :قرار حل الشركة /د
 (0/5)الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع  الأصلكان 

التالية  الأربعة الأشهر خلالأو مجلس المديرين حسب الحالة، ملزم  الإدارة، فان مجلس رأس مال الشركة
للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسارة، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما 

 .الأجلإذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول 

                                                             
 .00،ص  5500دون دار نشر، مصر،  ،الأولىطبعة اندماج الشركات من الوجهة القانونية، ال :محرزمحمد أحمد    58
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ذا     التي  الأكثربعد قفل السنة المالية الثانية على  تلتزمركة في هذه الحالة الش ، فانلم يتقرر الحل وا 
 مبلغ الخسائر الأقلتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على ب تلي السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر

 الأقلالصافي بقدر يساوي على  الأصل الأجلدد في هذا ج، إذا لم يالتي لم تخصم من الإحتياطي
إذا لم يعقد اجتماع الجمعية، أو لم تعقد  بالأمرأجاز القانون لكل معني  ،سمال الشركةرأ (0/5)

وهذا ما أكده بحل الشركة  أمام العدالة، أن يطالب بعد الإستدعاء الأخير اجتماعاتها اجتماعا صحيحا
 .69مكرر  557نص المادة 

  المساهمة شركةدور مندوب الحسابات في مراقبة : المطلب الثالث

يمثل مراقب الحسابات أهمية كبيرة بالنسبة إلى عموم المساهمين ذلك انه وان كانت الجمعية العمومية    
تعد جهاز الرقابة الأعلى على أعمال مجلس الإدارة، إلا انه من  نالعادية والتي تتكون من جميع مساهمي

قبة الحسابات تحتاج إلى الناحية العملية ونظرا لكثرة عدد المساهمين من جهة،علاوة على أن مرا
متخصص على درجة عالية من التأهيل العلمي والدراية الكافية من جهة أخرى، فان القانون يتطلب أن 
يكون هناك مراقب للحسابات يتولى مراقبة حسابات الشركة نيابة عن المساهمين، وقد يكون شخصا، أو 

على حسابات الشركة بين المساهمين ومجلس  أكثر ويعد بمثابة قناة اتصال فيما يتعلق بأعمال الرقابة
 .59الإدارة

فإذا ما حصل مراقب الحسابات ، 60كما أن الضرورة تقتضي المحافظة على أسرار عمليات الشركة   
يذيع ما وقف عليه من  لا  أوأوراقها المالية فان القانون قد فرض عليه  ،على المعلومات الخاصة بالشركة

لا وجب عزله ومطالبته بالتعويضأسرار الشركة بسبب قيامه ب  .عمله، وا 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  95-59القانون رقم  ألزموقد    
، بالإضافة لنصوص القانون التجاري، أن يكون لشركات الأموال محافظ حسابات أو أكثر يقوم 61المعتمد

                                                             
جامعة القاهرة  التجاري،دكتوراه في القانون  المساهمة،الرقابة الخارجية لحماية المساهمين في شركات  :فادي توكل  59

 .500 ص 6959، سنة  ، مراقب بالهيئة العامة للرقابة المالية محاضر بالجامعات المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة
 .605مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  60
الخــبــيــر  ، يتعلق بمهن 2010 يــونــيــو ســنــة 65ــوافق الم 5095رجـب عــام  52مـــؤر خ في  95-59قــانــون رقم  61

، المؤرخة 06لجمهوري ة الجزائري ة العدد الجريدة الر سمي ة للجمهور ل المعتمد،المحـــاسب ومــحــافظ الحسابات والمحاسب 
 .0، صم6959يوليو سنة  11في
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ئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول بمهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهي
 .62به

إلى كل ما يتعلق بمندوب الحسابات من مهام يقوم بها والالتزامات  و سنتطرق من خلال هذا المطلب   
 .والمسؤولية المترتبة عليه في حالة إخلاله بالتزاماته  هالمفروضة عليه، واختصاصات

 وب الحسابات المركز القانوني لمند: الأول الفرع

يناط به مراقبة  ،للشركة ةالقانوني هيئة من الهيئات ، وهوالمراقبيحتل مندوب الحسابات مركز    
يباشرونها من خلال الجمعية العامة،  ،اختصاص المساهمين من وان كان الأصل في الرقابةحساباتها، 

في  وتنتهي مستنداتها وأوراقهاابتداء في حقهم في الاطلاع على وثائق الشركة و  وتتجلى هذه الرقابة
 .تصويتهم على مشروعات القرارات المعروضة على الجمعية

نظرا لضخامة عدد المساهمين وعدم حرصهم على حضور اجتماعات الجمعية العامة، بل أن منها ما و    
 تتوفر قد لا ، والتيلا يمكن ممارسته بفاعلية من قبل المساهمين لتعلقها بأمور تتطلب خبرة فنية خاصة

في الكثير منهم، مثل مراجعة دفاتر الشركة وحساباتها، لذا كان من الضروري الاستعانة بأهل الخبرة، في 
هذه الأمور لمساعدة المساهمين على النهوض بدورهم الرقابي عن بينة ومعرفة هؤلاء الخبراء هم مراقبو 

63: الحسابات
 Commissaires aux Comptes. 

ري على ضرورة تعيين مندوب حسابات واحد أو أكثر، ويترتب على عدم تعيينهم نص المشرع الجزائ    
من القانون التجاري، ويجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط نص  060عقوبات جزائية طبقا للمادة 

 .المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 95-59عليها قانون 

 شروط التعيين : أولا

القانون من  90نص المادة  مندوب الحسابات من خلالالمشرع مجموعة من الشروط لتعيين  رطاشت    
  :يمكن إجمالها فيما يليوالتي  ،59-95

                                                             
 .من القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المرجع السابق 66المادة  62

:انظر في مراقبي الحسابات بصفة عامة  
63 
 .075القانون التجاري ، شركات الأموال، ص: محمد فريد العريني-

DU PONTAVICE: le commissaire aux comptes dans loi du 24/07/ 1966 et 4 janv.1967 ;Etudes à la mémoire de 

H.cabrillac, 1968, P.377. 
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 .الجزائرية لجنسيةيتمتع باأن  -
 ،أن يتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية -
، سواء المنصوص هنةأن لا يكون قد صدر بشأنه حكم نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف الم -

 الأمانة خيانة: عليها في القانون التجاري أو قانون العقوبات، ومن أمثلة الجرائم المخلة بشرف المهنة
 .يالتدليس أو يالتقصير  التفليسب صدر ضده حكم أو ،السرقةو والإحتيال  النصبجرائم   أو

 . 95-59 القانون من 95& 90 المادة لنص طبقا بالمالية المكلف الوزير من معتمدا يكون أن -
 الجزائرية الشهادة على حائزا يكون أن يجب مندوب حسابات، مهنة لممارسة شهادةأن يحوز على  -

 .95-59 القانون من 90 ، طبقا لنصبمعادلتها معترف شهادة أو الحسابات لمحافظ
 المختص ضائيالق المجلس أمام اليمين تأدية الحسابات محافظ على يجب، القانونية اليمين يؤدي أن -

  .59/95من القانون  92طبقا لنص المادة  إقليميا

مجلس إدارتها أو  ا فييجب أن لا يكون المراقب مشتركا في تأسيس الشركة أو عضو  روفي الأخي    
قرباه حتى الدرجة الرابعة، والحكمة من تقرير هذا الحظر أمشتغلا بصفة دائمة بأي عمل فني أو من ذوي 

هذه الموانع طبقا لنص المراقب في أداء عمله ، ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف  هي كفالة استقلال
 :لا يجوز أن يعين مندوبا للحسابات في شركة المساهمة:" من القانون التجاري 2مكرر 557المادة 

 ، بما في ذلك القائمين بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين ومجلسدرجةالالأقرباء والأصهار لغاية  -5
 .مراقبة الشركة

القائمين بالإدارة وأعضاء مجلس المدريين أو مجلس المراقبة وأزواجهم  وأعضاءالقائمون بالإدارة  -6
ذا كانت هذه رأس مال الشركة( 59/5)لشركات التي تملك  عشر مجلس المديريين أو مجلس المراقبة ل ، وا 

 .رأسمال هذه الشركات( 59/5)الشركة نفسها تملك عشر 

، اأو مرتب ةاج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب حسابات على اجر أزو  -9
 .إما من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المدريين أو مجلس المراقبة

 خمس الأشخاص الذين منحتهم شركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في اجل -0
 .هاء وظائفهمسنوات ابتداء من تاريخ إن( 7)
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في اجل  ،مجلس المراقبة أو مجلس المدرين أعضاء في الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو -7
 .ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم سنوات (7)خمس

نهاؤه: ثانيا  .طرق التعيين، مدته، وا 

ه لحين انعقاد أول عند تأسيسها بواسطة المؤسسين، ويتولى مهمت ويتم تعيين أول مراقب حسابات للشركة
، طبقا لنص الفقرة عد تأسيس الشركة يتم تعيين المراقب من قبل الجمعية العامة العاديةبو  ،جمعية عامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا  تعين:" من القانون التجاري 90مكرر  557الأولى من المادة 
المهنيين المسجلين على جدول المصنف  للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بين

  ." ...الوطني

من  0مكرر  557كما يمكن أن يتم تعيين المحافظ استثنائيا عن طريق القضاء، طبقا لنص المادة    
يتم اللجوء الى تعيينهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر :" ...القانون التجاري

لهذا النص فانه في حالة ما إذا لم يتم تعيين مندوبا للحسابات أو أكثر من طرف  وطبقا...". الشركة بناء 
وهذا بناء على  الجمعية العامة العادية للمساهمين، فيتم تعيين مندوب حسابات أو أكثر عن طريق القضاء

ة طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدريين أو من كل شخص يهمه هذا الأمر، وهو ما أكده نص الماد
من القانون  90مكرر  557طبقا لأحكام المادة :" ، على انه9664-55من المرسوم التنفيذي  57

التجاري، إذا فشلت المشاورات أو لم تتمكن الجمعية العامة من تعيين محافظ للحسابات لأي سبب كان، 
ة من يعين محافظ الحسابات بموجب أمر من رئيس محكمة مقر الهيئة أو المؤسسة بناء على عريض

 ...".المسؤول الأول للكيان

وفي الشركات التي يكون تأسيسها باللجوء العلني للادخار يتم تعيين مندوب أو مندوبي الحسابات من    
من القانون  90مكرر  557، طبقا للمادة 65طرف السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

 .التجاري

                                                             
، المتعلق بتعيين محافظي الحسابات، الجريدة الرسمية العدد 6955جانفي  65، المؤرخ في 96-55المرسوم التنفيذي  64
  .6955فيفري  96، المؤرخة في 95
  .995نادية فوضيل، المرجع السابق، ص   65
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رأس مال الشركة، في الشركات ( 59/5)لون على الأقل عشر ويجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمث   
التي تلجأ علنية للادخار، أن يطلبوا من العدالة وبناء على سبب مبرر، رفض مندوب أو مندوبي 

ذا تمت تلبي. الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة الطلب، تعين العدالة مندوبا جديدا للحسابات  ةوا 
 ".فته حتى قدوم مندوب الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة ويبقى هذا الأخير في وظي

في حالة حدوث خطأ أو مانع يجوز هنا :" من القانون التجاري 95مكرر  557ويضيف نص المادة    
بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدريين أو من مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل عشر 

قبل الانتهاء العادي لهذه  لجمعية العامة العادية إنهاء مهام مندوبي الحساباترأسمال الشركة أو ا( 59/5)
 ".الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة

  ولقد أحسن المشرع الجزائري في إسناد مهمة لتعيين مندوب الحسابات للجمعية العامة، ولم يخولها   
به مراقبة أعمال المجلس، فلو سمح لهذا الأخير  والحكمة من ذلك هي أن المراقب منوط ،لمجلس الإدارة

بتعيينه أو فرض في هذا الأمر لخضع المراقب لتأثير أعضاء مجلس الإدارة ولعمل على التستر على 
وجدير بالذكر أن الذي يتولى تقدير أتعاب المراقب هي الجمعية ، أخطائهم حتى يستمر في وظيفته

 .في تقدير هذه الأتعاب دون تحديد حد أقصىالعامة، ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة 

من القانون  95مكرر  557مندوب الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية، طبقا لنص المادة  يعينو    
يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، وتنتهي مهامهم بعد اجتماع : " التجاري التي تنص على انه

 ...".سنة المالية الثالثةالجمعية العامة التي تفصل في حسابات ال

 95-59من القانون  65وتكون هذه العهدة قابلة لتجديد مرة واحدة، وهذا ما نصت عليه المادة    
تحدد عهدة :" المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المذكور سابقا

غير أن القانون أعطى لمراقب الحسابات  ،"سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 99محافظ الحسابات بثلاث 
الحرية في طب التجديد من عدمه فله حق رفض تجديد العضوية، وعلى الجمعية العامة سماعه، طبقا 

 .من القانون التجاري 7مكرر  557لنص المادة 

معين من الجمعية بدل المهمة مندوب الحسابات  تبقىأما في حالة استبدال مندوب حسابات بآخر، ف   
ذا اغفل تعين مندوب أخر يجوز لكل مساهم أن  مندوب أخر حتى نهاية مدة مندوب الذي استخلفه وا 
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يطلب من القضاء تعين مندوب الحسابات ويبلغ بالحضور مجلس المدريين أو رئيس مجلس الإدارة 
 .وتنتهي مهمته عندما تقوم الجمعية العامة بتعين مندوب أو مندوبي الحسابات

مندوب الحسابات بعد مضي فترة الثلاث سنوات، وكذلك بعد التجديد، غير أنه إذا  وتنتهي مهام    
من  95مكرر  557عهدته طبقا لنص المادة  ءارتكب خطأ فانه يتعرض للعزل أو لإنهاء مهامه قبل انتها

القانون التجاري، وبناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المساهمين الذين يملكون على 
 أو الإنهاء ويختص بنظر الرد ،وهو من اختصاص القضاء فقط، رأس مال الشركة( 59/5)الأقل عشر 

ولمراقب الحسابات اعتزال العمل بالشركة ، رئيس المحكمة التجارية، باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة
، زمه التعويضلا ل، وان تكون في وقت ملائم، وا  بتقديم استقالته بشرط ألا تصدر هذه الاستقالة عن غش

من تركه العمل بالشركة أن يعمل بها مديرا أو عضوا  مدة معينةومتى تم عزله، فلا يجوز له قبل انقضاء 
ويعتبر ، بمجلس الإدارة أو أن يشغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها

 .باطلا كل عمل يخالف هذا الحظر

 ومهام مندوب الحسابات التزامات :  الثاني الفرع

 والغير، والشركاء الشركة مصلحة حماية إلى مندوب الحسابات بها يقوم التي والمهام الوظائف تهدف   
 استقلالية، بكل عمله الحسابات مندوب ليحققو ، وخاصة أموالها، الشركة حسابات على تنصب لأنها

شركات  في الحسابات مندوب على يجب قانونيةال تالالتزاما ، قي دة المشرع بمجموعة منةيفعالوشفافية و 
 .احترامها والالتزام بها المساهمة شركةالموال وبالخصوص 

 التزامات مندوب الحسابات :أولا

و لقد  الشركة داخل هعمل تحكم قانونية التزامات بمهام حساسة لذا تقع عليه الحسابات مندوب يتمتع   
 يتحمل :"، كما يلي 95-59 القانون من 75 المادة في ات طبيعة التزامات مندوب الحساب المشرعحدد 
 بهذا ويقصد ،"النتائج دون الوسائل بتوفير ويلتزم تهمبمه العناية عن العامة المسؤولية الحسابات محافظ
 العناية ببذل ملزم الشركة حسابات على الرقابة في لعمله مباشرته أثناء الحسابات مندوب أن النص
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 الشركة، أعمال مباشرة عن الناتجة المالية القوائم صحة مدىالبحث في  ى نتيجة وهياللازمة للوصول إل
  .  66المالي مركزها تحديد وعن خسارة، أم ربحا حققت سواء

 الإدارة أعمال في التدخل بعدم الالتزام/ أ

 557 مادةلا ا لنصطبقلمندوب الحسابات الجمع بين أعمال الرقابة وأعمال الإدارة،  الجمع يجوز لا   
 في تدخل أي باستثناء الدائمة مهمتهم وتتمثل :"... تنص التي الجزائري التجاري القانون من 90 مكرر

 ...".التسيير

 و الحسابات محافظ و المحاسب الخبير بمهن المتعلق 95-59 القانون من 69 المادة نص وكذلك   
 مطابقة مدىومراقبة  الهيئة أو كةالشر  ووثائق قيم فحص المهام هذه وتخص :"...المعتمد المحاسب
 يمتنع أنه نص هاتان المادتان من ويتضح ،"التسيير في التدخل دون بها، المعمول للقواعد المحاسبة
 مجلسو  المديرين جلس، و  الإدارة مجلس كل من سلطاتفي اختصاصات و  المشاركة الحسابات مندوب
نما ،المراقبة  يتم تقرير في المالية لمسائلبشأن ا ملاحظاته كة، ويقدميقوم بالتحقيق ومراقبة حسابات الشر  وا 
 الذاتي التسيير تدعيم الالتزام هذا تقرير من والهدف، الاجتماع أثناءالعامة  الجمعية على عرضه

المراقبة  أعمال بين الخلط بتجنبه الحسابات مندوب إستقلالية وتدعيم الاقتصادية العمومية للمؤسسات
 .67التسيير وأعمال

 المهني السر على بالمحافظة الالتزام /ب

 والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير على يتعين ":أنه على القانون من55المادة تنص   
 قانون من 996 و 995 المادتين في عليها المنصوص العقوبات طائلة تحت المهني السر كتم المعتمد
مراعاة  ومع..:".التجاري القانون من 59 مكرر 557 المادةوهو نفس ما ذهب إليه نص ...". العقوبات
 الأفعال يخص فيما المهنة سر باحترام ملزمون ومساعديهم الحسابات مندوبي فإن السابقة، الفقرات أحكام

 ."وظائفهم ممارسة بحكم عليها إطلعوا التي والمعلومات والأعمال

                                                             
، دار الكتب القانونية، مصر (دراسة مقارنة)حماية المساهم في شركة المساهمة  :السيد رمضان أمينعماد محمد   66
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 رار المهنة المتعلقة بمراجعةمن خلال هذان النصان يتضح أن مراقب الحسابات مطالب بكتم أس   
 .لأنها أمانة وهو ملزم بالحفاظ عليها ،دفاترها والتحقيق في الشركة حسابات

 وعدم تبديدها لشركةا اتملفبالمحافظة على  الحسابات مندوب التزام  /ج

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  95-59من القانون  09نصت المادة    
 أوراق من ومنظمة متكاملة بمجموعة بالاحتفاظ المساهمة شركة في الحسابات مندوب لتزمي:" تمدالمع

 فحص في اتبعها التي والإجراءات الخطوات جميع وكذلك بيانات، من جمعه ما فيها يسجل ،المراجعة
  ". العملية خلال بجمعها قام التي الأدلة كافة يسجل كما الشركة، دفاتر

 مثل قانونها: الشركة عليها يحصل التي المستندات كافةبالاحتفاظ ب الحسابات مندوب مشرعال ألزم لقد   
 .ه الملفات وعدم تبديدهابهذ الإحتفاظ ويجب الأساسي،

 مهام مندوب الحسابات: ثانيا

 هايمارسالتي الرقابية والقانون التجاري على مجموعة من المهام  95-59نص كلا من القانون     
 :يلي فيما نلخصها والتي ساباتالح مندوب

 وصحتها  الشركة حساباتانتظام  مراقبة/ أ

 مراقبة الحسابات مندوب المشرع ألزم التجاري القانون من 90 مكرر 557 المادة عليه نصت لما طبقا   
في والتدقيق  الوثائق وكذلك التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة وصحتها، الشركة حسابات انتظام

صحة المعلومات المقدمة في شكل تقرير من المجالس وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين حول 
 .الوضعية الحقيقية للشركة

صحة الحسابات مهمة لمعرفة الوضعية المالية للشركة وهذا ما يفهم ضمنا من نص  مراقبة عملية تعد   
 : "المعتمد المحاسبو  الحسابات محافظو  سبالمحا الخبير بمهن المتعلق 95-59 القانون من 69 المادة

 :هام الآتيةلميضطلع محافظ الحسابات با

ة تــمـــامــا لــنــتـــائج عــمــلـــيــات يــــشــــهــــد بــــأن الحـــســــابــــات الــــســــنــــويـــة مــــنــــتــــظــــمـــة وصــحـــيــحــة ومــطـــابــقــ - 
 .الهيئاتنــة المـــنـــصـــرمـــة وكـــذا الأمــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلــــوضـــعـــيـــة المــالـــيـــة وممتلكات الشركات و الــســ
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ــيــر الـذي يـفــحص صــحـة الحــســابـات الــسـنــويــة ومـطــابــقـتــهـا لــلـمــعـلــومــات المـبــيـنــة في تــقـريــر الـتــسـي -
 .أو الشركاء أو حاملي الحصص يــقـدمه المسيرون للمساهم

يـبـدي رأيه في شـكل تـقـريـر خـاص حـول إجـراءات الــرقـــابــة الـــداخــلـــيــة المـــصــادق عـــلــيـــهــا من مـــجــلس   -
 .الإدارة ومجلس المديرين أو المسير

الـشركـة التي يــراقــبـهــا والمؤســســات أو الــهــيــئــات الــتــابــعــة لــهــا أو  قيـات بينيقـدر شروط إبـرام الاتفـا  - 
بالإدارة أو المـســيـريـن لـلـشــركـة المــعـنــيـة مــصـالح  المـؤسسات والـهيـئات الـتي تكـون فيهـا للـقائـمين بـين

 .مــبـاشــرة أو غـيـر مباشرة

بـــكل نــــقص قـــد يـــكـــتــــشـــفه أو اطـــلـع  مسيـرين والجمعـية العـامة أو هيـئة المداولة المـــؤهــــلـــة،يعـلم ال -  
 .عـــلـــيه، ومن طـــبـــيــعـــتـه أن يـــعـــرقل اســـتـــمـــرار اســـتــغـلال المؤسسة أو الهيئة

ثــائق الــشــركـة أو الـهيـئة ومـراقبـة مـدى مطـابقـة المحاسـبـة للـقواعـد وتــخص هــذه المــهــام فـحص قــيم وو    
 ."دون التدخل في التسيير المعـمول بها،

 والتأكد المسيرين، تقارير في الواردة المعلومات بمراقبة ملزم الحسابات مندوب أنما سبق  من يتضح   
المصادقة على انتظام الجرد وحسابات شركة و انون قبل المصادقة عليها، كما يخوله الق صحيحة أنها من

 .موازنة ومدى صحتها

 والإعلام التقارير إعداد /ب

 لأعضاء يتسنى حتى العادية، العامة الجمعية إلى التقارير بتقديمها إعدادب الحسابات محافظ يلزم   
 .  68الخاصة والتقارير السنوي العام التقرير عبر وهذا شركتهم، حال معرفة الشركة

 المادة حددتها التي المسائل من العديد حول بالإدارة، والقائمين المسيرين بإعلام الحسابات مندوب يقومو   
 المديرين مجلس مجلس أو الإدارة مجلس حساباتال مندوبو يطلع :"التجاري القانون من 59 مكرر 557

 ..صب الموازنة والوثائق الأخرىامنو  المراقبة والتحقيق عمليات :بما يأتي الحالة حسب المراقبة مجلس أو
 .."النتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحيحاتو ..والأخطاء المخالفات

                                                             

.06، ص6959، الجزائر، 95محافظ الحسابات في الجزائر، مجلة جامعة طاهر مولاي، العدد  :طيطوس فتحي   68  
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 علىتطرأ  التي التعديلات المسيرين، أجور: المسائل القانونية ببعض المساهمين إبلاغ مهمة له كما   
  .نالتحقق من مبدأ المساواة بين المساهميالخ، و .. الحسابات تقديم

 بالمخالفات المرتكبة الجمهورية وكيل طلاعإ /ج

 مندوب فألزم الشركة، حياة مراقبة في هام دور للقضاء يكون أن علىالجزائري  المشرع حرص لقد   
 59 مكرر 557 للمادة طبقا، عليهاعوا طلا التي الجنحية الأفعال عنالجمهورية  وكيل بإخطار الحسابات

  . 69ذات طبيعة جزائية ، ولأنهاالتجاري القانون من

 التابعة المحاسبية السجلات على الإطلاع وقت كل في الحسابات لمندوب يمكن المهام بهذه وللقيام   
 القيام من 95 للمادة طبقا، والمعلومات التوضيحات كل بالإدارة القائمين من يطلب أن ويمكنه للشركة،

 .سابقا المذكور المعتمد المحاسب و اتالحساب محافظ و المحاسب الخبير بمهن المتعلق 59-95

 مجلس أو الرئيس من الحسابات مندوب يطلب ناقصا، الرد هذا كان إذا أو الرد عدم حالة وفي   
 مندوب استدعاء ويتم الملاحظة، الوقائع في للمداولة المراقبة مجلس أو الإدارة مجلس استدعاء المديرين
ذا الجلسة، هذه في الحسابات  الاستغلال مواصلة بقيةالقرارات  هذه إتخاذ رغم أنه الأخير هذا لاحظ وا 
 غير العامة للجمعية أو المقبلة العادية العامة للجمعية يقدمه خاص تقرير بإعداد حينئذ يقوم فإنه معرقلة
 55 مكرر 557 للمادة طبقا ،70خلاصته لتقديم بإستدعائها نفس هو يقوم الإستعجال حالة وفي عادية،

 .لتجاريا القانون من

 الشركة اتفاقيات إبرام شروط تقدير /د

 الهيئات أو والمؤسسات الشركة بينللاتفاقيات المبرمة  الترخيص منح كيفية التجاري القانون نظم لقد   
 مصالح المعنية الشركة لمسيري أو بالإدارة للقائمين فيها يكون التي والهيئات المؤسسات بين أو لها التابعة
المتعلق بمهن الخبير والمحاسب  95-59من القانون  69المادة  طبقا لنص باشرةم غير أو مباشرة

 .ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

                                                             
 69
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des Science juridique Economiques et politique, no 02, l université d Alger, juin 1990,p 287. 
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 استنادا لهذا التقرير تأذن التي العادية العامة للجمعيةة خاص تقارير يقدم هو من الحسابات محافظو     
 مندوب، وبالتالي ف95-59من القانون  67المادة ، وهذا ما يؤكده نص الاتفاقيات هذه مثل بإبرام

، طبقا لنص الفقرة الاتفاقيات إبرام شروط تقديريقوم بدور مهم ألا  وهو  المساهمة شركة في الحسابات
يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل :" من القانون التجاري 256الثانية والثالثة من المادة 

 .دقة الجمعية العامةالاتفاقات المرخصة ويخضها إلى مصا

يقدم مندوبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقيات إلى الجمعية العامة التي تبت في شأن    
 ...".التقرير

 مسؤولية مندوب الحسابات: الثالث الفرع

 تقوم المساهمة، لشركة التنظيمي الجهاز في بذاتها قائمة هيئة الحسابات مندوبي أو مندوب يشكل   
 اضرار عنها إنجرت أخطاء الرقابة لمهمة الحسابات مندوب أداء على ترتب فإذا الشركة، أعمال ةبمراقب
 الجزائية مسؤولية تنعقد قد كما ،71 العامة للقواعد طبقا المدنية المسؤولية يتحمل فإنه الغير، أو للشركة
 الأساس هذا وعلى جاريالت القانون أو العقوبات قانون يجرمها التي الأفعال بعض يقترف عندما وذلك

 .الجزائية المسؤولية إلى الثاني الفرع وفي المدنية، المسؤولية إلى الأول الفرع في سنتطرق

 المدنية المسؤولية: أولا

 من 50 مكرر 557 المادة نص في الحسابات لمندوبي المدنية بالمسؤولية الجزائري المشرع أقر   
الغير عن  إزاء الشركة أو سواء إزاء ،نو ندوبو الحسابات مسؤولم :"التي نصت على أنه : التجاري القانون

 .التي يكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم للامبالاتضرار الناجمة عن الأخطاء واالأ

بالإدارة أو أعضاء مجلس المدريين  ونالقائمالتي يرتكبها مخالفات العن  مدنيا مسؤولين ولا يكونون    
رغم اطلاعهم  وكيل الجمهوريةل أو/لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجمعية العامة و  إذاإلا   ،حسب الحالة

 ".عليها

 أثناء المعتمديــعـد الخــبــيــر المحـاسـب والمحـاسـب  :" 95-59 القانون من 29 المادة نص وكذلك   
 بدراسة سنقوم ساسالأ هذا وعلى، "مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية ينمهـامهما مسؤول ممارسة
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 هذا في المتبع الدعوى نظام وكذا المساهمة شركة في الحسابات لمندوب المدنية المسؤولية قيام شروط
 .المسؤولية من النوع

 بصفة لها ممارسا أكان سواء يرتكبها التي الشخصية الأخطاء عن مسؤولا الحسابات مندوب يعدو    
 أعضاء أو الإدارة على القائمون يرتكبها التي الأخطاء نع مسؤولا يعد ولا جماعية، بصفة أم فردية
 من بالرغم الجمهورية لوكيل أو العادية العامة للجمعية تقريره في عنها يكشف لم إذا إلا المديرين، مجلس

 . من القانون التجاري  50مكرر  557المادة  وفقا الما نصت عليه عليها إطلع أنه

 كلفه التي الحالات غير في الإدارة أعمال في تدخل إذا مدنيا باتالحسا مندوب مساءلة يمكن كما   
 التحذير، إجراءات إتخاذ عن تقاعسه حالة في أو الشركة أسرار إفشاء حالة في أو فيها، بالتدخل القانون

  .بمصالحها الإضرار بقصد أو مناسب غير وقت في الشركة في لعمله تركه حالة في أو

 أن يجب لكن الخطأ وقوع بمجرد مدنيا مسؤولا الحسابات مندوب إعتبار يمكن لا العامة للقواعد وطبقا
 المتعامل للغير أو فيها، المساهمين أو ،المراقبة محل للشركة أكيد ضرر حدوث في الخطأ هذا يتسبب
  .مصلحة بدون دعوى لا تقول التي بالقاعدة عملا وذلك معها،

عن الأخـطـاء الـتي يــرتـكـبـهـا أثـنـاء تـأديـة ، راقبالمات مـــســـؤولا تجـــاه الـكــيـان يـــعـــد مـــحـــافظ الحـــســـابـــ   
 ."ويعـد مـتـضـامـنـا تجـاه الـكـيـان أو تجـاه الغـيـر عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون .مهامه

 .95-59من القانون رقم  25طبقا لنص المادة 

 لجزائيةا المسؤولية :ثانيا

 أي الجنائي القصدلديه  توافر إذا العقوبات، قانون بحكمالجزائية  المسؤولية الحسابات محافظ يتحمل   
 وقائع إغفال يتعمد أو المراقبة بنتائج كاذب تقرير إعداد مثلا يتعمد كأن فيها، ومشاركته بالجريمة علمه
من القانون 26ة ادـ، طبقا لنص الم 72ضائهاأع بمصالح الاضرار بهدف العامة للجمعية الموجه تقريره في
سـؤوليـة الجزائـية المـعتـمـد الميـــــتـــــحــــمـل الخـــــبــــيـــــر المحـــــاسب ومـــــحـــــافظ الحـسابـات والمحاسب  :"59-95

 يمكن التيالجرائم  باختلاف الحسابات مندوب وضعية وتختلف، ".عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني
 .فيها شريكا اعتباره يمكن كما أصليا، فاعلا اعتباره الممكن من إذ المساهمة، شركة في يرتكبها أن

                                                             
، ص 6999ول، الدار الجامعية، الإسكندرية خدمات مراقب الحسابات لسوق المال، الجزء الأ :عبد الوهاب نصر علي  72
20. 
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 في قانون العقوبات الحسابات مندوبالجزاءات الموقعة على / أ

 والتي لها مندوب الحسابات يتعرض التي المجرمة الأفعال من مجموعة على العقوبات قانون يحتوي   
 تحت المهني، السر إفشاء جريمة الجرائم هذه بين منأو معا، و  الماليةالغرامة  أو السجن بين ما تتراوح
، ويعاقب فيها كفاعل العقوبات قانون من 996 و  995 المادتين في عليها المنصوص العقوبات طائلة

 مندوبجزائيا  تابعي أن يمكنكما  ،(الركن المادي، والركن المعنوي)أصلي، إذا ما توافرت أركان الجريمة
 .   العقوبات قانون من 06 للمادة طبقا الاشتراك في الجريمة لأحكاما وفقا، شريك بصفته الحسابات

 في عليها المنصوص الأمانة خيانة جريمة :كما يمكن أن تطبق عليه عقوبات لجرائم تمس بنزاهته مثل   
الخ، وخاصة إذا تمت بالتواطؤ مع ...، ةالشرك أموال إختلاسجريمة  ،العقوبات قانون من 976 المادة

 .القائمين بأعمال الإدارة

 العقوبات الجزائية المقررة في القانون التجاري /ب

نص القانون التجاري على بعض ، العقوبات قانون في عليها المنصوص الجرائم بعض إلى إضافة   
قبة شركات المساهمة، أهمها المخالفات المتعلقة بمرا -:العقوبات ضمن القسم الخامس المعنون ب

المعاقبة على الاحتفاظ بوظيفة مندوب حسابات رغم وجود موانع وحالات تنافي، طبقا لما نصت عليه 
إلى  69.999يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من :" قانون تجاري 065المادة، 

أو يمارس أو يحتفظ بوظائف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقبل عمدا  699.999
 .مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملائمات القانونية

 كشفه عدم أو الشركة حالة عن كاذبة معلومات إعطاء الحسابات مندوب تعمدوكذلك في حالة ما إذا     
يعاقب :" التجاري القانون من 099 للمادة طبقا الجمهورية، لوكيل بها علم التيالإجرامية  الوقائع عن

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  799.999إلى  69.999بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
فقط، كل مندوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي لم يكشف 

 .إلى وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم بها

 .العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة على مندوبي الحساباتتطبق أحكام قانون      
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 10-01لقانون رقم لالعقوبات التأديبية وفقا  /ج

يـــــتـــــحــــمـل الخـــــبــــيـــــر المحـــــاسب ومـــــحـــــافظ  :"على أنه 95-59من القانون  92نصت المادة     
سـؤولـية الـتـأديـبـيـة أمام اللجـنة التأديـبية للمـجلس الوطني لـلمحاسـبة حتى ـلمعـتـمـد المالحـسـابـات والمحـاسب ا

سة ممار  هنية عندلمعن كل مـخالـفة أو تـقصـير تـقني أو أخلاقي في القواعد ا ،بعد استـقالـتهم من مـهـامهم
 .وظائفهم

 - :في، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها ،اـكن اتــخـاذهـيم تـتــمـثل الـعــقـوبــات الـتـأديــبـيـة الــتي    
يـقـدم كل طــعن ، و الشطب من الجدول، أشهر (2)دة أقصاها ستة م ؤقتلمالتوقيف ا ،التوبيخ ،الإنذار

عمول ملطـبــقـا للإجــراءات الـقــانـونــيـة االمختصة،ضـد هــذه الـعــقـوبـات الــتـأديـبــيـة أمـام الجــهـة الــقـضــائـيــة 
 ".بها

 والشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة التوصية بالأسهم: الفصل الثاني

متبعين المشرع أنواع شركات الأموال، شركة التوصية بالأسهم كنوع من في هذا الفصل  ناولتت   
الجزائري في إحالته لأحكام شركة المساهمة في معظم القواعد التي تتعلق بشركة التوصية بالأسهم، 

لشركات الأموال في الأمثل نموذج ال بإسهاب على اعتبارهاشركة المساهمة حكام لأ اصة وأننا تطرقناخ
 . المطبوعة هذهل الفصل الأول من خلالجميع النواحي القانونية 

يغلب عليها الطابع المالي، بالرغم من  لأنهشركة التوصية بالأسهم من أشكال شركات الأموال وتعتبر    
 .وهذا ما سنوضحه باختصار ودون تكرار في هذا الفصلبار الشخصي في تكوينها، تواجد الاعت

 تأسيس شركة التوصية بالأسهم : المبحث الأول

نها تقوم على الاعتبار المالي لأموال، لأسهم نموذجا من نماذج شركات الأتعتبر شركة التوصية با    
ذي يقسم إلى أسهم قابلة للتداول، كما أن وفاة فهي اقرب إلى شركة المساهمة من ناحية تكوين رأسمالها ال

ينتج عنه انحلال الشركة، لا الشريك أو الحجر عليه أو منعه من مباشرة التجارة أو انسحابه أو عزله 
عن شركة المساهمة في كونها تجمع بين شركاء متضامنين و شركاء موصين، و قد أدخلت  فلكنها تختل

 5559أفريل  67المؤرخ في  08-93ريق المرسوم التشريعي رقم في القانون التجاري الجزائري عن ط
ثالثا إلى  557من المادة )المعدل والمتمم للقانون التجاري ، وقد خصصت لدراستها إحدى عشرة مادة 
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وسوف نتطرق من خلالها إلى خصائصها التي تميزها عن غيرها من الشركات  ( 59ثالثا  715المادة
دار   .تها وكيفية انقضاءهاوالى كيفية تأسيسها وا 

 خصائص شركة التوصية بالأسهم: المطلب الأول

سهم التي يكون رأسمالها مقسم لأتؤسس شركة التوصية با:" على انه( ت.ق) ثالثا 715تنص المادة    
عن ديون الشركة وبصفة تضامنية إلى أسهم بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما 

 .بما يعادل حصصهملا يتحملون الخسائر إلا فة مساهمين ون لهم صيوشركاء موص

 .ولا يذكر اسمهم في اسم الشركة (03) ثةثلايمكن أن يكون عدد الشركاء الموصين اقل من لا   

  259إلى  259تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد   
حكام الخاصة المنصوص عليها لأمادامت تتطابق مع اصية بالأسهم المذكورة أعلاه، على شركات التو 

قسم  تجارية ذات أموال، حيث شركة أن شركة التوصية بالأسهم ، نستنتج من نص هذه المادة "في الفصل
شركاء متضامنون وهم  :الشركاء فيها على نوعين يكون و ،رأسمالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول

 .في رأسمال الشركةوشركاء موصون وهم الشركاء المساهمون الشركاء المؤسسون 

وكذلك  ،المتعلقة بإدارة شركات المساهمة وتسييرهاالأحكام  سهملأشركات التوصية باوتطبق على    
البسيطة لاحتوائهما على شقين من الشركاء، ويكون أحد الشركاء أو أكثر متضامنا شركة التوصية  أحكام

يذكر اسمهم في اسم لا و، 73اجل ممارسة الرقابة وذلك من موصين عن ثلاثعلى أن لا ينقص عدد ال
 . كما لا يمارسون أعمال الإدارةالشركة، 

 :نذكر أهم ها بخصائصالتجارية الأخرى سهم عن باقي الشركات لأتتميز شركة التوصية باوبذلك    

ثلها الشركاء المتضامنون وهم ويم: ولىلأ،الفئة ا ازدواج المركز القانوني لكلا الفئتين من الشركاء  
الشركاء المؤسسون إذ يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التوصية 
البسيطة، وفيها يكون الشركاء مسؤولون شخصيون في أموالهم عن ديون الشركة كما تثبت لهم صفة 

بأحقيتهم في إدارة الشركة وتزول الشركة التاجر بمجرد انضمامهم إلى هذه الشركة كما يقر لهم القانون 
ت المنصوص لابمجرد إهدار الإعتبار الشخصي إما بوفاة الشريك أو خروجه من الشركة باستثناء الحا
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وهم الشركاء الموصون إذ  :سباب الخاصة لإنقضاء الشركة والفئة الثانيةلأعليها في الفصل الخاص با
شركة التوصية البسيطة على في يتمتع به الشريك الموصي  يكونون متمتعين بنفس المركز القانوني الذي

يثبت لهم الحق في إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة لا يكتسبون صفة التاجر ولا أنهم 
يلتزم :"من القانون التجاري  6فقرة  5مكرر  563محدودة بقدر حصتهم فيها وهذا ما نصت عليه المادة 

يمكن أن تكون في شكل تقديم لا الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي الشركاء الموصون بديون 
،هذا من جانب ومن جانب آخر يكون لهم كذلك نفس خصائص الشريك في شركة المساهمة إذ أن "عمل

تتأثر بأي عارض يطرأ على اعتبارهم الشخصي من لا حصصهم تقدر باسهم قابلة للتداول وان الشركة 
   .تقوم على الإعتبار الشخصيلا نها لأتبقى قائمة  وفاة أو انسحاب فالشركة

يقل عدد الشركاء الموصون فيها لا عدد الشركاء الموصون وعلاقتهم باسم الشركة يجب أن  أن كما   
ء بل يكون اسمها أو عنوانها لايجوز أن يحمل اسم الشركة اسم واحد من أسماء هؤلا عن الثلاثة و

،والعلة في ذلك أنه لو احتوى اسم  من الشركاء المتضامنين الإجتماعي متآلف من اسم أحد أو أكثر
متضامنا عن ديون الشركة لا الشركة على اسم شريك موص فانه يتحمل عبء ذلك بأن يكون مسؤو

ن اقتران اسم الشريك الموصي باسم الشركة يفترض قيام المسؤولية لأوأعمالها قبل الغير الحسن النية 
 .  ت في مجال شركة التوصية البسيطة.ق 6/6مكرر  563مادة التضامنية، وهذا ما قضت به ال

 تكوين رأسمال شركة التوصية بالأسهم: المطلب الثاني

وهي شركة مساهمة بها شريك أو أكثر متضامن وعليه فان رأسمال شركة التوصية مقسم إلى أسهم    
و الحال في شركة المساهمة وهذه قابلة للتداول سواء عن طريق الإكتتاب العام أو الإكتتاب المغلق كما ه

حكام الخاصة بالشركات المساهمة بوجه عام على لإالطريقة في تحويل الشركة هي التي تفسر سريان ا
ملايين دينار جزائري على   (05)فان رأسمالها يتحدد بمقدار خمسة سهم وعليهلأشركات التوصية با

  .قل على حسب طبيعة الادخارلأكثر أو مليون دينار على الأا

في شركة المساهمة يقدر رأس المال فيها بقيمة سهمية سواء كان السهم نقديا فومن حيث رأس المال      
فهو على نوعان بحسب نوع الشريك فإذا كان :سهم لأشركة التوصية بافي أو عينيا اسميا أو لحامله أما 

ذا كان الشريك متضامنا يقدر جزء رأس المال فيما يعنيه بنظام الحصة سواء كانت  نقدية أو عينية وا 
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سمية في اكتتاب عام على لايقدر جزء رأس المال فيما يعنيه باسهم تطرح قيمتها ا:الشريك موصيا 
 . الجمهور المدخرين

وتخضع شركة التوصية بالأسهم لمزيج من الأحكام فمن جهة تخضع للأحكام شركة التوصية البسيطة    
تطبق "... ف 9/ثالثا 557ة، وهذا ما يؤكده نص المادةومن جهة أخرى تخضع لأحكام شركة المساهم

المذكورة أعلاه  259إلى  259القواعد المتعلقة بشركات البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد من 
    ". على شركات التوصية بالأسهم ما دامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل

تخضع لنفس أحكام شركة المساهمة في ما يخص تقسيم رأسمالها الى لأسهم وبمأن شركة التوصية با
أسهم، وتكون قابلة للتداول كما تطرح للاكتتاب، ومن ثمة هناك من يعتبر شركة التوصية بالأسهم شركة 

 .74مساهمة الا أنها تضم شريك متضامن أو أكثر

 إدارة شركة التوصية بالأسهم: المبحث الثاني   

دارة في شركات المساهمة علاوة على لإالتي تقع على عاتق القائمين با الالتزاماتلمسير بكافة يلتزم ا    
خرى التي قد يوقعها العقد التأسيسي للشركة ويتمتع المسير أو المسيرون على كل واحد على لأا الالتزامات

لعقد التأسيسي، وتبقى حدة إذا تعددوا بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة ولحسابها وفقا لما جاء في ا
عمال عن دائرة لأعمال التي قام بها المسير حتى ولو خرجت هذه الأالشركة مسؤولة قبل الغير عن ا

 . موضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان على علم بخروج المسير عن موضوع الشركة

  تعيين المدير وعزله :الأولالمطلب   

جب القانون الأساسي، ويقومون بإجراءات التأسيس التي يكلف بها يعين المسير الأول أو المسيرين بمو    
مؤسسو شركات المساهمة، كما يمكن للجمعية العامة العادية أن تعينهم خلال وجود الشركة، بإجماع من 

يعين المسير الأول أو المسيرون الأولون :" قانون تجاري 5ثالثا  557طبقا لنص المادة  الشق المتضامن،
 ....".نون الأساسي وينجزون إجراءات التأسيس التي كلف بها مؤسسو شركات المساهمة بموجب القا

يعين الشخص أو الأشخاص الذين يتولون مباشرة تكوين الشركة في العقد التأسيسي للشركة فيعتبرون     
سي بمثابة مؤسسي الشركة وتلقى على عاتقهم التزامات شبيهة بالالتزامات التي تلقى على عاتق مؤس

                                                             
محمد توفيق المسعودي، القانون التجاري،الجزء الثاني في الشركات التجارية، دار الأمين للطباعة، القاهرة، مصر، ص   74
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يداعه لدى المركز   شركة المساهمة، وهذا من حيث مباشرة إجراءات تأسيس الشركة كتحرير عقد الشركة وا 
وجمع رأسمالها عن طريق طرح الأسهم فيه للاكتتاب إذا ما لجأت الشركة إلى " الوطني للسجل التجاري 

 . 75التأسيس عن طريق اللجوء العلني للادخار إلى غير ذلك من إجراءات التأسيس

ويمارس المدير سلطاته في إطار موضوع الشركة، فله القيام بجميع الأعمال المادية والتصرفات    
يتمتع المسير :" قانون تجاري 0/5ثالثا  557القانونية التي تصب في مصلحة الشركة طبقا لنص المادة 

يخضع :" 0/6لثا ثا557، ويضيف نص المادة .."بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف
" المسير لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة الشركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا الفصل

ويقصد بذلك قيامهم بنفس الالتزامات التي تقع على مؤسسي شركات المساهمة مثل تحرير العقد التأسيس 
يداعه في مصلحة السجل التجاري،  وطرح الأسهم للاكتتاب من أجل تكوين للشركة التوصية بالأسهم، وا 

 .الخ...رأسمال الشركة في حالة كان الاكتتاب باللجوء العلني للادخار

وتلتزم الشركة بجميع أعمال المدير في مواجهة الغير حسن النية حتى وان كانت خارج موضوع الشركة   
كة المسؤولية متى تبين أن هذا الغير حفاظا على المراكز القانونية، والمعاملات التجارية، وتسقط عن الشر 

كان سيء النية أي يعلم أثناء قيامه بالتصرف أن المدير يعمل خارج موضوع الشركة، وفي كل الحالات 
قانون  0/9ثالثا  557لا يمكن اعتبار نشر العقد التأسيسي كدليل على سوء لنية الغير، طبقا لنص المادة 

غير، تلتزم الشركة حتى بأعمال المسير التي لا تخضع  لموضوع وفي إطار العلاقات مع ال.. .:"تجاري
الشركة إلا إذا توصلت إلى إثبات أن الغير كان على اطلاع بأن نشاط المدير بعيد عن موضوعها أو لا 

 .للظروف مع استثناء أن مجرد نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة يمكنه تجاهله نظرا

قانون الأساسي التي تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذه المادة، غير قابلة للاحتجاج تكون بنود ال    
 ".بها على الغير

عددهم، كل على حدة بالسلطات المذكورة في يتمتع المسيرون في حالة ت": 7ثالثا  557ونصت المادة     
 .المادة السابقة

                                                             
، ص 6990لثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة ا: نادية فوضيل  75
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خر، آثرا على الغير، إلا إذا ثبت أنهم على لا تشكل معارضة الأعمال التي يقوم بها مسير إزاء مسير أ
 ".علم بذلك

نهاء مهامهم  9و6في الفقرتين  5ثالثا 557المادة وقد نصت    على كيفية عزل المدير أو المديرين، وا 
 .يعزل المسير، شريكا كان ام لا، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي: "كما يلي

قابلا للعزل من المحكمة لسبب شرعي بناء على طلب من أي شريك أو  ويكون المسير علاوة على ذلك
 ".من الشركة

ويترتب على ذلك أن المدير أو المديرين الذين عينوا في العقد التأسيسي للشركة  لا يمكن عزلهم إلا   
 . 76يعزلون وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسيبتعديل العقد التأسيسي، ف

 لشركة التوصية بالأسهم راقبة مومجلس الالجمعيات العامة : ثانيالمطلب ال

ة العامة والتي لها صلاحية اتخاذ القرارات داخل الشركة جمعياليساعد المدير أو المديرين في مهامهم    
 .إلى جانب مجلس المراقبة الذي يتولى رقابة تسيير هذه الشركة

شركة التوصية بالأسهم بإصدار القرارات والتصديق عليها فبالنسبة للجمعية العامة فهي تستأثر في    
أهمها تلك المتعلقة بحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة على الميزانية، وقرارات الجرد، ومساءلة 

 .الخ..المسيرين

مساهمين، ولا يجوز ( 9)يتكون من ثلاثة  ن مجلسا للمراقبةيتعيبالجمعية العامة العادية كما تقوم   
ك المتضامن أن يكون عضوا في هذا المجلس تحت طائلة البطلان، كما لا يجوز للشركاء الشق للشري

تعيين الجمعية العامة العادية : "6ثالثا 557المتضامن تعيين أعضاء مجلس المراقبة وفقا لنص المادة 
 .ن على الأقلمساهمي( 99)وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي، مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة 

 .لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت طائلة بطلان تعيينه

 .ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء مجلس المراقبة

 .".قابلة للتطبيق تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة ومدة مهمتهم
                                                             

 .656محمد توفيق المسعودي، المرجع السابق، ص   76
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:" 9ثالثا  557أيضا مندوب واحدا للحسابات أو أكثر، طبقا لنص المادة  العامة العادية تعين الجمعيةو    
 .".تعين الجمعية العامة العادية مندوبا واحدا للحسابات أو أكثر

ورد في نص   كما تمنح الجمعية العامة العادية أجرة للمدير شرط إجماع من الشق المتضامن وهو ما   
تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح أجرة للمسير غير تلك المنصوص  ":2ثالثا 557المادة 

 .عليها في القانون الأساسي

 ".ولا يمكن منح هذه الأجرة إلا بموافقة الشركاء المتضامنين بالإجماع، إلا إذا كان هناك شرط مخالف

ة فيتولى الرقابة على أعمال تسيير الشركة بصفة دائمة، وهو بذلك يقوم أما بالنسبة لمجلس المراقب   
بنفس دور مندوب الحسابات، كما يعد تقارير عن الحالة المالية وحسابات الشركة للجمعية العامة العادية، 
ويشير إلى جميع المخالفات والأخطاء الموجودة في الحسابات، كما يجوز له استدعاء الجمعية العامة 

يتولى مجلس المراقبة الرقابة الدائمة لتسيير " : 5ثالثا  557المادة الخ، وهذا وفقا لنص ...مساهمينلل
 .الشركة، وبهذه الصفة فانه يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات

يقدم مجلس المراقبة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية يشير فيه لاسيما إلى المخالفات والأخطاء 
 .ة في الحسابات السنوية، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة الماليةالموجود

وتعرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات، في نفس الوقت على مجلس المراقبة ويجوز 
 ".له استدعاء الجمعية العامة للمساهمين

ت سوء الغير، ولا يتحمل أعضاء مجلس تلتزم الشركة في مواجهة الغير حسن النية، إلا  إذا تم إثباو    
المراقبة المسؤولية إلا  إذا تم الإثبات أنهم كانوا على علم بالجنح المرتكبة من المسيرين، فيتحملون 
المسؤولية المدنية إذا لم يصرحوا بها إلى الجمعية العامة، غير أنهم يبقون مسؤولين عن أخطاءهم 

لا يتحمل أعضاء مجلس المراقبة أية ": قانون تجاري 5 ثالثا 557الشخصية، وفقا لما نصت عليه المادة 
 .مسؤولية تتعلق بأعمال التسيير والنتائج المترتبة عنها

ويمكن اعتبار أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح التي ارتكبها المسيرون، إذا كانوا عل 
 .علم بذلك ولم يصرحوا بها إلى الجمعية العامة

 ".ؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وكالتهمويكونون مس
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 557المادة ختصاص الجمعية العامة غير العادية وفقا لنص أن تعديل العقد التأسيسي من ا والأصل   
تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين، تحويل شركة التوصية :" 59ثالثا

 ". مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة بالأسهم إلى شركة

يشترط نسبة معينة من الشقين المتضامن والموصي لتعديل القانون  0ثالثا  557غير أن نص المادة   
يقتضي تعديل القانون الأساسي موافقة  ": الأساسي للشركة وهو ما يستفاد من نص المادة المذكورة أعلاه

 .ثي رأس مال الشركاء الموصينكل الشركاء المتضامنين ولأغلبية ثل

 ."يثبت المسيرون تعديل القانون الأساسي المترتب عن زيادة في رأس المال

   الشركة ذات المسؤولية المحدودة: المبحث الثالث

، والتي شملها المشرع الجزائري بالتعديلات التي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى تجدر الإشارة     
بحيث خصها بمميزات لشركات الأشخاص، مثل جواز تقديم حصة بعمل  6977-57 نص عليها القانون

وعدم إمكانية تداول ( يتم حسابه بالدينار الرمزي)حتى وان لم تدخل في رأس المال، وعدم تحديد رأسمالها 
تجمع بين خصائص شركات الأموال وهي مسؤولية الشريك  78سنداتها، حيث أصبحت شركة مختلطة

الدراسة  سنلخصلذا  ،صته من رأسمال الشركة، كما تتمتع بخصائص شركات الأشخاصالمحدودة في ح
 .79الذي يؤكد على اعتبارها شركة مختلطة 69-57في ما استحدثه القانون 

 تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة و خصائصها: المطلب الأول

 .ثم نحدد خصائصها حدودة،الشركة ذات المسؤولية المالمطلب المقصود ب  سنبين من خلال هذا

 ذات المسؤولية المحدودة تعريف الشركة: فرع الأولال

" :بأن ها من القانون التجاري 720عر ف المشر ع الجزائري الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة    
في تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عد ة أشخاص لا يتحم لون الخسائر إلا  

                                                             
، يعدل ويتمم الأمر رقم 6957ديسمبر سنة  99الموافق . 5095ربيع الأول عام  50مؤرخ في  69-57 رقم قانون  77
  .، المتضمن القانون التجاري5557نةسبتمبر س 62الموافق . 5957رمضان عام  69المؤرخ في  57-75
ضمن الباب الأول المعنون )شركات الأموال في القانون الجزائري : وهو ما وضحته الدكتورة نادية فوضيل في كتابها  78

  .595-565ص ص  ،6990، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (بالشركات المختلطة
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حدود ما قدموا من حصص، إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقاً للفقرة السابقة، لا 
مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية “تضم  إلا  شخصاً واحداً كشريك وحيد ، تسمى هذه الشركة 

اء أو أكثر على أن تكون وتعي ن بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشرك.“…المحدودة 
 .أو الأحرف الأولى منها أي ش ،”شركة ذات مسؤولية محدودة“هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

 ."م وبيان رأسمالها .م

اذ يمكنها أن تتكون من  من خلال هذا التعريف يمكننا القول تختلف هذه الشركة عن باقي الشركات    
شريكين أو  مؤسسة الشخص الوحيد ذات مسؤولية محدودة، وتتكون بينشريك واحد وعندئذ يطلق عليها 

ولا يزيد عدد الشركاء في هذه  ،80مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس الماليكونون  أكثر
يساهمون في تكوين رأسمال الشركة وبهاذ حظر الالتجاء إلى الاكتتاب  (79)شريكا الشركة عن خمسين
رأس المال الشركة إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية غير قابلة للتداول بالطرق العام، ويتم تقسيم 

 .تحقيقه إلىويكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر، وغرض تهدف  ،التجارية

    خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الفرع الثاني

تلك التي مسها التعديل وفقا للقانون رقم  تتميز شركة المسؤولية ذات المسؤولية بخصائص، نذكر منها   
المتضمن القانون التجاري، والخاصة برفع عدد الشركاء إلى خمسين شريكا، ومبدأ حرية تحديد  57-69

 .الخ..رأس المال، وجواز تقديم حصة بعمل دون احتسابها في رأس المال 

من حيث الحد الأدنى لعدد لا تختلف الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن غيرها من الشركات   
الشركاء، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة انفردت عن غيرها من الشركات حيث أوجب المشرع 

شريكا، أما السبب فهو رغبة المشرع الجزائري بأن تبقى الشركة  79الجزائري أن لا يزيد عدد الشركاء عن 
-69 من القانون 0المعدلة بالمادة ) التجاريمن القانون  759محتفظة بطبيعتها الشخصية حسب المادة 

 69هو  الأقصى، حيث كان الحد (المعدل والمتمم للقانون التجاري 99/95/6957المؤرخ في  57
 . شريكا

                                                             
يته لا تقوم إلا  إذا كان تصرفه في الشركة سليماً ومطابقاً للقانون ، وبعد  تحديد المسؤولية مبدأ غير أن  تحديد مسؤول  80

نادية فضيل ، شركات  :راجع في ذلك .مطلقاً سواء في العلاقة بين الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقتهم مع الغير
 .65زائر ، صالأموال في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الج
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ولعل الغرض من ذلك هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة    
كاء، كما أجاز المشرع الجزائري تأسيس الشركة ذات والمحافظة على وجود الاعتبار الشخصي بين الشر 

 .من القانون التجاري 720المسؤولية المحدودة من شخص واحد وهذا ما نصت عليه المادة 

لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس    
ة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشرك

المشروع دون حاجة إلى الالتجاء إلى شكل شركة المساهمة ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة 
 .في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة

ت محدودة، بل هي بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليس    
 .مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال

حصص ذات قيمة  إلىلها ويقسم  الأساسييحدد رأسمال الشركة بحرية من طرف الشركاء في القانون     
يع وثائق الشركة وهذا ما نصت عليه في جم إليه الإشارةاسمية متساوية كما اشترط المشرع الجزائري 

والتي كانت تنص على حد أدنى لرأسمال الشركة ) 722المعدلة للمادة  69/57من القانون  6المادة 
دج ويقسم رأسمال  599.999حيث لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 

دج  والحصص التي يجب أن تقدم إلى  5.999الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن 
 :الشركة قد تكون

مبلغ رأسمال التأسيسي ويدفع ما  5/7تدفع بقيمة لا تقل عن خمس  أنوالتي يجب : نقدية حصص -أ
سنوات من تاريخ قيد الشركة في  7 أقصاهامن مسير الشركة في مدة  بأمردفعات  أوتبقى على دفعة 
 .السجل التجاري

  .تدفع قيمتها كاملة عند الاكتتاب أنتي يجب وال: 81عينيةحصص  -ب

ضمن  أرباحغير أنها لا تندرج في رأسمال الشركة يتم تقديرها وما تخوله من  :الحصص عملا -ج
مكرر التي كان نصها يمنع   725المعدلة للمادة  9القانون الأساسي للشركة، وهو ما نصت عليه المادة 

 . تقديم حصص من العمل
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ذا لم تؤسس خلال ستة  إلىمكتب التوثيق يسلم المال ب *  أشهرمسير الشركة بعد قيدها في السجل وا 
يطلب من الموثق استرداد مبلغ مساهمته، وفي حال تعذر ذلك يمكن اللجوء لقاضي  أنجاز لكل مكتتب 

 .الاستعجال للترخيص بسحب المبلغ

لمسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها لا يجوز تأسيس الشركة ذات ا: حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام *
أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح 
لاكتتاب الجمهور والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء، وهو 

وان يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف – 752ة المعدلة للماد 6ما يفهم من نص عليه المادة 
 .-الشركاء

يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى : عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية *
حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول 

 .82تبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركةبالطرق التجارية وذلك مراعاة للاع

ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات   
 .الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة

خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في  يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا   
شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات 
الأشخاص، ويجب تبيان أسماء وألقاب الشركاء ومن عهد إليهم بإدارة الشركة أكان هؤلاء من الشركاء أم 

أن يتضمن عقد الشركة الإقرار بأن مؤسسي الشركة قد راعوا  ويجب ،من الغير مع ذكر كل واحد منهم
ويجب أن يوقع الشركاء جميعا على عقد الشركة التأسيسي بأنفسهم أو أن يوقع نائب  ،القواعد القانونية

 .من القانون التجاري 727عن الشركة بمقتضى وكالة خاصة حسب المادة 

ة للقيام بأي غرض كان مدنيا أو تجاريا بشرط أن يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدود   
يكون الغرض الذي قامت الشركة من أجله تحقيقه ممكنا ومشروعا، ويجب أن يتبين في عقد الشركة 

 .سنة 55الغرض التي قامت الشركة من أجله والأجل الذي ضرب لها ولا يجوز أن يزيد عمرها عن 

                                                             
 . 755: ، ونص المادة759: أنظر نص المادة  82
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من القانون التجاري، وهنا يجب أن يتضمن  707طبقا للمادة كما هو الحال بالنسبة للشركات الأخرى و    
من  720عقد الشركة التأسيسي اسم الشركة مسبوقا بعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة طبقا للمادة 

أن تشهر الشركة ليعلم بقيامها الغير عن طريق و  ،تثبت الشركة بعقد رسميأن ويجب  القانون التجاري،
 .قيدها في السجل التجاري

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومراقبة ادارة: المطلب الثاني

من خلال هذا المطلب سنبين كيف تتم ادارة هذه الشركة في الفرع الاول، وفي الفرع الثاني نبين    
 .المراقبة الممارسة عليها

 الشركة ذات المسؤولية المحدودةدارة إ: الفرع الأول

الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في يدير الشركة مدير أو أكثر من   
عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة، ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين 
مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة 

 .وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهملقراراته، 

يعين باتفاق لاحق لعقد الشركة ويكون  أويعين المدير في عقد الشركة التأسيسي فيكون مديرا نظاميا، و    
ما أن يكون أجنبيا عن الشركة ما يعين المدير من بين الشركاء وهذا هو الغالب وا   . المدير غير نظامي، وا 

ذ    كة ويجوز عزل المدير بقرار ر ا لم ينص العقد على مدة التعيين أعتبر على أنه معين لمدة بقاء الشوا 
 .من القانون التجاري 755من الشركاء الذين يملكون نصف رأسمال الشركة حسب نص المادة 

ء  ولكنه يحدد عقد الشركة التأسيسي عادة سلطة المدير ويسري هذا التحديد فيما بين المدير والشركا   
يسري في حق الغير ويتمتع المدير بأوسع السلطات ليتعامل في جميع الظروف باسم الشركة دون 

 .الإخلال بالسلطات الملقاة على عاتقه

حكم  فينلاحظ بأن حكم المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من حيث المسؤولية المدنية هو    
 .من القانون التجاري 750مة فيسأل عملا بأحكام المادة أي عضو في مجلس إدارة في شركة المساه
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وفي حالة إفلاس الشركة يحق للمحكمة أن تقضي بطلب من وكيل التفليسة أن يتحمل ديون الشركة 
بمقدار النسبة التي تحددها المحكمة، وبالإضافة إلى المسؤولية المدنية للمدير فإنه يسأل عن الجرائم 

 .لشركة أي مسؤولية جنائيةالمرتكبة بمناسبة إدارة ا

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة مراقبة :الفرع الثاني

 :تخضع هذه الشركة للمراقبة من عدة أطراف نلخصها في ما يلي   

يحق لكل شريك في الشركة أن يراقب مراقبة مباشرة أعمال إدارة الشركة : مراقبة من طرف الشركاء -5
 :نون التجاريمن القا 770عملا بأحكام المادة 

 .أن يحصل في مركز الشركة وفي أي وقت على نسخة مطابقة للأصل من عقد التأسيسي* 

حساب )يحق للشريك أن يطلع بنفسه وفي مركز الشركة على وثائق الشركة كحساب الاستغلال العام * 
 .كما يحق له أخذ نسخة منها( الخسائر والأرباح

ذ نسخة قبل انعقاد كل جمعية للشركاء بخمسة عشر يوما وأن يحق للشريك أن يطلع بنفسه أو أن يأخ* 
 .يطلع عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء

يجوز أن يعين خبير للحسابات أو أكثر للشركة ذات المسؤولية : مراقبة من طرف مراقبي الحسابات -6
ص الفني لدى مراقبي الحسابات المحدودة بغية مراقبة الحسابات والفائدة من ذلك تتمثل في توفر الاختصا

على نحو لا يتوفر لدى الشركاء أنفسهم، حيث أن المشرع الفرنسي ألزم تعيين مراقب على الأقل 
ألف فرنك  999للحسابات كلما تعلق الأمر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاوز رأسمالها 

 .ولكن لا نجد شيئا من هذا في القانون الجزائري فرنسي
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 رهااثآاء شركات الأموال و انقض أسباب: صل الثالثالف

أي  العامة والخاصة الأسباب نبينوفيه شركات الأموال وأثرها، انقضاء نتناول في هذا الفصل أسباب    
 قانونيةوما يترتب عن هذا الانقضاء من آثار  ء شركات الأموال،انقضا إلىالحالات المختلفة المؤدية 
 .وعلى الخصوص التصفية

 لانقضاء ل العامة والخاصة سبابالأ: الأولمبحث ال

يقصد بالأسباب العامة لانقضاء شركات الأموال، تلك الطرق التي تخص كل شركات الأموال    
، أما الأسباب الخاصة فهي تلك مساهمة أو مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم ،باختلاف شكلها

 .المتعلقة بكل واحدة من هذه الأخيرة

 الأسباب العامة للانقضاء: لأولا المطلب

على  متى قام بشأنها احد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء كافة الشركات شركات الأموالتنقضي    
تنقضي الشركة كذلك اختلاف أنواعها، فهي تنقضي بانتهاء الميعاد المعين لها في نظامها الأساسي، كما 

من القانون المدني على  095المادة لما نصت عليه وذلك وفقا من اجله، أنشئت بانتهاء العمل الذي 
انقضت  فإذالأجلها  أنشأتبتحقيق الغاية التي  أون لها تنقضي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عي  :" انه

التي  الأعمالثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع  التي أنشئت لأجلها تحققت الغاية أوالمدة المعينة 
 ."د العقد سنة فسنة بالشروط ذاتهاتكونت من اجلها امت

 :ومن نص المادة المذكورة أعلاه نستخلص سببين من الأسباب العامة للانقضاء، وهما  

 انقضاء الميعاد المحدد للشركة :الفرع الأول

فإذا حدد الشركاء أجلا لتنفيذ مشروع الشركة وجب  ها،تمارس نشاطها في حدود ةزمنيمدة لكل شركة    
اراد الشركاء  وقد يريد. لهذا الأجل المحددتنتهي الشركة بقوة القانون فور استفاءها  نفذ نفااحترامه، 
بعين  الأخذفانه يعتد بنية الشركاء حين التعاقد مع  ،لم ينوه في عقدها عن هذه المدة إذافالاستمرار 

  .من اجله أنشئتالاعتبار النشاط الذي 
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نقضاء الشركة هو اتفاق الشركاء جميعا على حل الشركة قبل تكون سببا لا أنيمكن  من الأسباب التيو   
هذا السبب  إلىكانت محددة وهو ما يسمى بالحل الميسر للشركة ولا يجوز الاستناد  إذاانقضاء المدة 

كانت في حالة  إذايتم حل الشركاء  أنكانت قادرة على أداء التزاماتها، إذ لا يجوز  إذالحل الشركة، إلا 
وتقسيم  أموالهاتصفية  إلىالجماعية الذي يهدف  الإجراءاتفاء بقصد الابتعاد عن نظام توقف عن الو 

  .الناتج على الدائنين

تم تضمين عقدها نصا يمنع حلها  أوكانت محددة المدة  إذاالشركاء على حل الشركة  إجماعلا يجوز و    
القضاء الذي يعد صاحب  إلىلجوء بال إلاقبل انتهاء مدتها، بحيث لا يمكن حلها في مثل هذه الحالة 

 .الولاية لإنهاء حياة الشركة

 انتهاء الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة: ثانيالفرع ال

من اجل  ستأس   إذاالشركة  أنيقصد بها و ( Société Projet) شركات المشروع ما يطلق عليه وهو   
تحقيق الغرض الذي  أواز ذلك المشروع تنتهي بقوة القانون بمجرد انتهائها من انج فإنهامشروع معين 

تستمر في ذلك سنة فسنة وفي كل  فإنهانفس العمل  أداءاستمرت الشركة في  إذاانه  إلا، من اجله تكونت
يعترضوا على  أن أحد الشركاء مكن لدائنييانه  إلا ،سنة تكون بصدد شركة جديدة تكون امتدادا لسابقتها

وللشركاء الاستمرار في الشركة  ،م هذا وقف اثر الاستمرار في حقهمهذا الاستمرار ويترتب على اعتراضه
  .الذي رفض دائنه اسمرار الشركة بدون الشريك المدين

 نظرية التحويل: ثالثالفرع ال

لنوع آخر من الشركات فإنها تنقضي بالنسبة للنوع الذي تحولن عنه لتصبح شركة من نوع  تتحولإذا     
ومثال ذلك شركة المساهمة التي يمكن أن تتحول إلى شركة . ل الذي تحولت لهشركة جديدة بالنسبة للشك

مرور سنتين ماليتين على الأقل من و . موافقة المساهمين على هذا التحويل: بتوفر شرطين أساسينأخرى 
 وهو ما نصت."وأثبتت موافقة المساهمين عليها إنشائها وبذلك تكون قد أعدت ميزانيتين لسنتين الأوليتين

 .من التقنين التجاري57مكرر  557مادة ال عليه

يتخذ قرار التحويل من طرف الجمعيات بناء على تقرير مندوبي الحسابات الذين يشهدون أن رؤوس و    
الأصول تساوي على الأقل رأس مال الشركة، يعرض هذا التحويل عند الاقتضاء لموافقة جمعية أصحاب 
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 52مكرر 557وفقا لنص المادة . إشهار المنصوص عليها قانونا ويخضع قرار التحويل لشروط. سنداتال
 .قانون تجاري

إلى شركة تضامن بموافقة  قانون تجاري، إما 55مكرر 557 طبقا لنص المادةتحول شركة مساهمة و   
، أو متضامنين إلى توصية بسيطة بموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يصبحوا، أو تتحول كل الشركاء

، وفي ، وفقا لما يتطلبه تعديل القانون الأساسي لهذا النوع من الشركاتمسؤولية محدودةذات  شركةإلى 
 .كل الحالات تحول شركة المساهمة لشكل آخر يعد انقضاء

 لانقضاء لالأسباب الخاصة : الثاني المطلب

رأس مالها  كذلك قام المشرع الجزائري بوضع أحكام خاصة لانقضاء نشاط الشركة، كما لو انخفض مبلغ
عن الحد الأدنى وانخفاض عدد الشركاء دون الحد القانوني أو انخفاض الأصل الصافي إلى ربع رأس 

 :وسوف نفصل في هذه الأسباب على النحو التالي، مال الشركة

 عن الحد الأدنىالشركة  حالة انخفاض رأس مال: الفرع الأول

ر من رأسمالها، ويختلف هذا الجزء من شركة جزء معتبإذا خسرت الشركة  سبب الحل بوضعيعود و    
 : إلى أخرى

عندما ينخفض الأصل الصافي لشركة المساهمة بفعل الخسائر الثابت : بالنسبة لشركة المساهمة :أولا
رأس مالها، في هذه الحالة يقوم مجلس المدريين ( 5/0)إلى ربع  افي سجلات الشركة ووثائق حساباته

لتالية للمصادقة على حسابات الشركة والتي كشفت هذه الخسائر باستدعاء ملزم في خلال أربعة أشهر ا
 .83الجمعية العامة غير العادية فيما إذا كان من الواجب اتخاذ قرار قبل حلول أجالها القانونية

 6الفقرة  69مكرر  557فإذا لم يتم اتخاذ قرار بحل الشركة قبل أجالها في هذه الحالة بنص المادة    
ذ لم يتقرر الحل، فان الشركة تلزم في هذه الحالة بعد قفل السنة "... التجاري الجزائري ننو من القا وا 

أعلاه،  750المالية الثانية على الأكثر التي تلي السنة التحقق من الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة 
د في هذا الآجال بتخفيض رأسمالها بقدر يساوي مبلغ الخسائر التي تضم من الاحتياطي، اذا لم يجد

 .الأصل الصافي بقدر يساوي على الأقل ربع راش مال الشركة
                                                             

.905نادية فضيل، المرجع السابق، ص   83  
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وفي كلتا الحالتين تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة، حسب الكيفيات المقررة عن    
 ".طريق التنظيم

 أنمالها  رأس أرباعفي حالة خسارة الشركة لثلاثة  الإدارةمجلس  أعضاءنجد أن القانون يوجب على    
 وأالمعين لها  الأجلكانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل  إذايعقدوا جمعية عامة غير عادية لتقرير ما 

 .تدابير لازمة ومناسبة أيةاتخاذ  أومالها  رأسالقيام بتخفيض 

يجوز  كما لا ،بنص مدرج في النظام إلغاءهويعتبر اجتماع الجمعية في هذه الظروف إلزاميا ولا يجوز    
نما يجوز فقط اشتراط نسبة  أعلىتعديل شروطه بوضع نسبة  من الخسارة لأجل دعوة الجمعية العامة وا 

لان هذا من شانه أن يراعي حقوق المساهمين، ويجب نشر قرار  أرباعكالنصف بدلا من ثلاثة  ادني
 ،قانون التجاريمن ال 69مكرر  557الجمعية العامة مهما كان مستواه وهذا ما ورد في نص المادة 

تنحل الشركة قبل انقضاء اجلها إذا نقض رأسمالها نقصا جسيما بسبب الخسارة بحيث لا تستطيع بالتالي و 
، وبالتالي فان انقضاء نشاط شركة المساهمة عن طريق حلها ليس بالأمر الشركة الاستمرار في عملها

وس أموال كثيرة لذا أحاطها المشرع الهين، لان الشركة تتمتع بمركز اقتصادي هام حيث تقوم على رؤ 
بحصانات عديدة ومنحها فرصة لتصحيح أوضاعها، حتى تتمكن من مواصلة تأدية مهامها التجارية 

 .84ولتحقيقها مشاريعها الضخمة

تنقضي الشركة ذات و  :بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة :ثانيا
الأسباب التي تنقضي بها الشركات عامة كحلول الأجل الشركة وانتهاء الهدف المسؤولية المحدودة بذات 

ثلاثة أرباع رأسمالها فيتعين على مديرها أن ( 0/9)التي قامت من أجله وكذا في حالة خسارة الشركة لـ 
وفي حالة :" من القانون التجاري 705، طبقا لما جاء في نص المادة يعرض مسالة حلها على الشركاء

رة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار خسا
قرار بحل الشركة، ويلزم في جميع الحالات إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات 

يداعه بكتا بة ضبط المحكمة التي يكون القانونية في الولاية التي يكون مركز الشركة الرئيسي تابعا لها وا 
 ....".هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري

                                                             

.906المرجع نفسه، ص   84  
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تطبق القواعد المتعلقة بشركات :" على انه ثالثا ضمن الفقرة الثانية  557 في المادةولقد نص المشرع   
على شركات المذكورة أعلاه  259الى  259باستثناء المواد  التوصية البسيطة وشركات المساهمة

د وهذا ما يؤك" ما دامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصلسهم لأتوصية باال
يعدو أن يخرج عن القواعد الخاصة لا ومنه انقضاؤها الذي  سهم،لأبازدواجية لشركة التوصية لإالصفة ا

نقضاء شركة وعليه فان ا ء شركة التوصية البسيطة،بانقضابانقضاء شركة المساهمة وبتلك المتعلقة 
بالمساهمة والمتعلق برأسمال الشركة، وبالتالي  نقضاء الخاصةلإسهم يكون بتحقق أسباب الأالتوصية با

  .من القانون التجاري 69مكرر  557تنحل بخسارتها لثلاثة أرباع من رأسمالها، طبقا لنص المادة 

 عدد الشركاء دون الحد القانوني: الفرع الثاني

فمنها من خصها المشرع بحد أدنى لا يمكن ى القانوني والأقصى لشركات الأموال، يتأرجح الحد الأدن   
( 5)النزول عنه إلا استثناء وخير مثال عن ذلك شركة المساهمة التي لا يجوز تأسيسها بأقل من سبعة 
لتي شركاء واستثناء بالنسبة للشركات ذات رؤوس أموال عمومية، وأيضا الشركة ذات المسؤولية المحددة وا

 .شريكا( 79)خصها بحد أقصى لا يجوز تعديه والمحدد بخمسين 

إذا انخفض عدد الشركاء إلى اقل من الحد القانوني المحدد بــــسبعة : بالنسبة لشركة المساهمة: ولاأ   
حل الشركة إذا كان ذلك الانخفاض  أشخاص، فانه يجوز لكل من له مصلحة أن يطلب من القضاء (5)

تتخذ  أنيجوز للمحكمة :" للقانون التجاري بأنه 55مكرر  557حيث نصت المادة  ة،منذ أكثر من سن
 الأدنىاقل من الحد  إلىكان عدد المساهمين قد خفض  إذا ،قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني

، ويجوز لها أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع، ولا القانوني منذ أكثر من عام
 .".يع اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوعيستط

أشهر لرفع عدد الشركاء إلى سبعة  2غير انه يمكن أن يمهل القضاء لشركة في مدة لا تتجاوز    
وعندها لا تتخذ المحكمة قرارها بحل الشركة ما دامت هناك تسوية، حتى ولو لم تفصل فيه المحكمة في 

باندماجها  أوفي يد شخص واحد  أسهمهااجتمعت جميع  إذاقد تحل الشركة كذلك حلا مسبقا و  الموضوع،
 .أخرىفي شركة 

حدد المشرع حدا أقصى  :المسؤولية المحدودةالشركة ذات بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم و  :ثانيا 
شريكا، ففي هذه الحالة  79إذا ما فاق عدد الشركاء لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
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لا   المعدلة للمادة  0/6انحلت طبقا للمادة  يجب أن تتحول الشركة في مدة سنة واحدة إلى شركة مساهمة وا 
 .من القانون التجاري 759

تؤسس شركة التوصية بالأسهم :" ثالثا على أنه 557وبالنسبة لشركة التوصية بالأسهم نصت المادة   
ولا يمكن أن يكون عدد الشركاء  ...ا الى أسهم، بين شريك متضامن أو أكثرالتي يكون رأسمالها مقسم
من خلال نص هذه المادة فانه تحل شركة التوصية بالأسهم إذا لم يوجد (..." 9)الموصين أقل من ثلاثة 

ثالثا  557 في المادةولقد نص المشرع  بها على الأقل شريك متضامن واحد، وثلاثة شركاء موصين،
 تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة:" على انه فقرة الثانية ضمن ال

ما دامت تتطابق مع سهم لأعلى شركات التوصية باالمذكورة أعلاه  259إلى  259باستثناء المواد 
 " .الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل

لبسيطة في وجود شقين من الشركاء شق متضامن وشق ونستنتج أن اشتراكها مع شركة التوصية ا   
عتبار الشخصي للشريك المتضامن من ما يرتب انحلال الشركة بقوة القانون لإالتي يكون فيها اموصي، و 

ويتحقق ذلك إذا انسحب الشريك المتضامن أو بوفاته أو بالحجر عليه أو بإفلاسه أو إعساره ما لم ينص 
 .عقد الشركة على خلاف ذلك

 تصفية شركات الأموال: الثاني بحثلما

عند حل الشركة وانقضاءها، لابد من اتخاذ إجراءات معينة يقصد منها استيفاء حقوق الشركة وحصر   
يقصد ، و موجدتها ثم تسديد ديونها، وما تبقى من أموال يقسم بين الشركاء، وهذه العملية تسمى بالتصفية

إنهاء الأعمال الجارية للشركة، واستفاء حقوقها، ودفع ديونها، بها مجموعة من العمليات التي ترمي إلى 
وتحديد حصة كل شريك من الشركاء في  ،وتحويل عناصر موجوداتها إلى نقود، تسهيلا لعمليات القسمة

 .85موجوداتها المتبقية

                                                             
والمقارن، دون طبعة، دار الجامعة  ريع الجزائريالنظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التش :عمرمخالد  85

 .92ص  ،6959 الجديدة، الإسكندرية،
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 وفكرة التصفية لا تقتصر على كونها من نواتج انقضاء الشركات التجارية لأحد أسباب الانقضاء   
المذكورة أنفا، ولكنها تتعدى إلى حالة بطلان الشركة، فإذا كان البطلان يلغي كل اثر للشركة في 

 .86المستقبل، فانه لا يستطيع القضاء على وجودها الفعلي في الماضي، حتى ولو كان له مفعول رجعي

اع هذه ويتضمن عقد تأسيس الشركة عادة الطريقة التي تصفى بها أموالها، وعند ذلك يجب إتب    
الطريقة، على انه إذا لم ينص العقد التأسيسي لها على الطريقة التي تتم بها التصفية، فقد تولى القانون 

 .87وضع الأحكام التي تجري تصفية الشركة على مقتضاها

فقد وردت في القسم الخامس من الفصل الرابع من الباب الأول للكتاب الخامس في القانون التجاري    
وذلك بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القانون " التصفية" تحت عنوان ( 557إلى  527واد الم)الجزائري 

 .تحت عنوان تصفية الشركات وقسمتها( 005إلى  009)المدني في المواد 

 خصائص التصفية :الأول المطلب

لازمة نصوص القانون نجد أن المشرع ينظر إلى التصفية باعتبارها عملية ضرورية وم باستقراء   
لانقضاء الشركة بقصد تمكين المتعاملين مع الشركة من استيفاء حقوقهم وذلك مهما كان سبب الانقضاء 

تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها : "من القانون التجاري 522/5وهذا ما تقضي به المادة 
وتحتفظ الشركة بشخصيتها " شركة في حالة تصفية" مهما كان السبب، ويتبع عنوان الشركة بالبيان التالي

من  522/6وكما تنص المادة : "من القانون المدني الجزائري التي تنص 000المعنوية وهذا حسب المادة 
وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم :" القانون التجاري على مايلي

 ".قفلها

ة خلال مدة التصفية محتفظة بالشخصية الاعتبارية بالقدر استنادا إلى هذين النصين تبقى الشرك    
اللازم لأعمال التصفية باعتبارها قاعدة منطقية لان إجراء التصفية يستلزم القيام بالعديد من التصرفات 

                                                             
 .59، صنفسهالمرجع  :عمرمخالد  86
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية،  :عبد الرزاق السنهوري 87

 .902، ص6995لبنان،
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باسم الشركة، وهنا نرى أن المشرع الجزائري قد وفق في إبقاء الشخصية المعنوية للشركة قيد التصفية، فلا 
 .88ر القيام بتلك التصرفات إلا إذا تمتعت هذه الأخيرة بالشخصية المعنويةيمكن تصو 

فبعد حل الشركة يتعذر تسديد ديونها وتوزيع موجودتها فورا بين الشركاء، بل لابد من وقت يمر قبل أن   
مرار ، ولان است89تصفى حقوقها وديونها، وأثناء هذا الوقت لابد من الاعتراف باستمرار شخصيتها المعنوية

الشخصية المعنوية أهمية بالغة باعتبارها ليست عملية فورية، إلا أن هذه الاستمرارية محصورة في 
عمليات التصفية فقط، بحيث لا تستطيع مباشرة عمليات جديدة تمدد أو تغير نوعها إلا في حالات 

راو تندمج مع شركة  استثنائية، إلا أن الشركة التي توجد في حالة تصفية تستطيع أن تواصل عقود ايجا
لا ينجم عن حل الشركة بحكم : " من القانون التجاري الجزائري 525أخرى، وهو ما نصت عليه المادة 

، 90القانون فسخ إيجارات العقارات المستعملة لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن التابعة لهذه العقارات
 91:وباحتفاظ الشركة للشخصية المعنوية ينتج عنها أثار هي

 .احتفاظ الشركة بذمتها المالية المستقلة*

 .احتفاظ الشركة بموطنها القانوني للشركة في مركزها الرئيسي*

 .يعتبر المصفي ممثلا قانونا للشركة وينوبها في التقاضي*

يجوز شهر إفلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها في فترة التصفية، ولهذا فهي تحتفظ بصفة التاجر *
 .92الفترةخلال هذه 

كما أنها تظل محتفظة بأهليتها القانونية في حدود الغرض الذي من اجله، أي أن الشركة الموضوعة    
تحت التصفية تظل لها الأهلية اللازمة للقيام بممارسة كافة التصرفات القانونية اللازمة لتسيير أعمالها 

                                                             
 .59، ص6999الشركات التجارية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  :محمد فريد العريني  88
شهادة الماجستير للحصول على  ي، مذكرة مقدمةانقضاء عقد شركة المساهمة في القانون الجزائر  :عبد الفتاح الرحماني  89

 .55، ص5550-5555 ،جامعة الجزائر( عقود ومسؤولية)في القانون 
، دون طبعة، دار العلوم الأولالشركات التجارية النظرية العامة وشركات الأشخاص، الجزء  :د الطاهربنعيساوي محم  90

 .579،ص6950الجزائر،  ،للنشر والتوزيع ، جامعة سطيف
مبادئ القانون التجاري الأعمال التجارية نظرية التاجر المحل التجاري الشركات التجارية، الطبعة  :عبد القادر البقيرات  91

 .555سنة النشر، صنشر، ودون  بلد دونالثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .595، ص6995الشركات التجارية، دون طبعة، دار النهضة العربية، بني سويف، مصر،  :صفوة بنهنساوي  92
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أو مدعي عليها وممارسة الأعمال  والدفاع عن حقوقها خلال هذه المرحلة كدخول باب القضاء مدعية
 .93التي تطلبها أعمال التصفية دون غيرها

واحتفاظها " تحت التصفية"بالإضافة لاحتفاظها طوال فترة التصفية باسمها مضافا إليه عبارة    
 .94بجنسيتها

مام كما انه لا يتم محو قيد الشركة بالسجل التجاري أثناء فترة التصفية ونما يتراخى ذلك حتى ت   
 عمليات التصفية، فإذا لم يقدم طلب المحو فان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء 

 .95نفسه

هذا ونشير إلى أن التصفية واجبة في جميع أنواع الشركات التي تكون في حالة انقضاء باستثناء شركة    
ة مالية مستقلة يمكن أن ترد عليها المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية ومن ثم لا تتمتع بذم

ذا انقضت شركة المحاصة، فلا توجد تصفية بالمعنى القانوني للكلمة بقدر ما توجد تسوية  التصفية، وا 
لحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح أو في الخسارة، ويجيز القضاء الفرنسي أحيانا 

 .96ح سلطات تتنافى مع طبيعة هذه الشركةتعيين مصفي لإجراء هذا الحساب بشرط إلا يمن

على أن الشخصية المعنوية المحتفظ بها للشركة في فترة التصفية يجب أن تتماشى مع المحكمة التي    
أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها، ومن ثم فإنها لا تبقى للشركة إلا بالقدر اللازم للتصفية وفي 

 :داها فإنها تزول، ويترتب على النتائج الآتيةحدود حاجات التصفية، أما فيما ع

انه لا يجوز البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة ما لم تكن هذه الأعمال نتيجة لازمة لإنهاء أعمال  -5
 .قديمة

 .انه يمتنع على الشركاء تقرير وقف التصفية واستئناف الشركة لأعمالها -6

 .حلول شريك محل أخر في فترة التصفيةلا يجوز تغيير الشكل القانوني للشركة أو  -9
                                                             

 .50المرجع السابق، ص :الرحماني تاحعبد الف  93
94 ، 6990طبعة الثانية، توزيع منشأ المعارف، الإسكندرية، الوسيط في الشركات التجارية، ال :احمد محمد محرز  
 .675ص
 .50عبد الفتاح الرحماني، مرجع سابق، ص  95
 .09نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  96
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 .97وتنتهي الشخصية المعنوية المحتفظ بها للشركة في فترة التصفية عن إنتاج أثارها بعد إقفال التصفية

 أنواع التصفية: الثاني المطلب

 .إما اتفاقية أو قضائية :للتصفية نوعان

التجاري، كما  نوما يليها من القانو  527نص عليها المشرع الجزائري في الفقرة الأولى أحكام المادة    
 550أن التصفية قد تكون قضائية وهذا ما جاء في الفقرة الثانية الأحكام المطبقة بقرار قضائي في المادة 

من القانون التجاري الجزائري وما يليها، وتكون في حالة ما إذا لم يوجد في العقد التأسيسي الشروط 
الاتفاق بين الشركاء على كيفية التصفية وذلك دون الإخلال بتطبيق  المتعلقة بالتصفية، وفي حالة عدم

 .الفقرة الأولى أحكام عامة من القسم الخامس

 التصفية الاختيارية: الفرع الأول

مع  :"التجاري الجزائري نمن القانو  527نص المشرع الجزائري على التصفية الاختيارية في المادة    
 ". ضع تصفية الشركات للأحكام التي يشتمل عليها القانون الأساسيمراعاة أحكام هذه الفقرة، تخ

نستنتج من هذه المادة بان التصفية الاختيارية تكون طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي فقط ومن    
 هنا نطرح التساؤل ماذا إن لم ينص عليها القانون الأساسي؟ هل يمكن للشركاء الاتفاق فيما بعد؟

في حالة انعدام الشروط :" من القانون التجاري الجزائري حيث جاء فيها  550إلى المادة وبالرجوع    
" المدرجة في العقد الأساسي أو الاتفاق الصريح بين الأطراف تقع تصفية الشركة طبقا لأحكام هذه الفقرة

لى طريقة التصفية والمقصود هنا التصفية القضائية، وطبقا للمادة السالفة الذكر فانه ان لم يتم النص ع
في العقد الأساسي يمكن للشركاء الاتفاق عليها لاحقا فالمشرع الجزائري قد حدد حالتين للتصفية 
الاختيارية وهي حالة النص عليها في العقد الأساسي وحالة اتفاق الأطراف ولم يحدد لنا المشرع من هم 

يعين مصفي : " ي الجزائري التي تنص علىمن القانون التجار  506هؤلاء الأطراف، ولكن بالرجوع للمادة 
، "الأساسي أو إذا قرره الشركاء نواحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانو 
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والذي  قمن هنا نستنتج أن هؤلاء الأطراف هم الشركاء، إلا أنها لم تبين لنا من يقوم بإعداد هذا الاتفا
 .مة الغير عاديةيفترض أن تقوم به الجمعية العا

 التصفية القضائية: لثانياالفرع 

من القانون التجاري  550هو ذلك النظام الذي نصت عليه المادة  نظام التصفية بموجب حكم قضائي   
الأساسي أو الاتفاق الصريح بين الأطراف، تقع  نفي حالة انعدام الشروط المدرجة في القانو : "الجزائري

 .حكام هذه الفقرة وذلك دون الإخلال بتطبيق الفقرة الأولى من هذا القسمتصفية الشركة المنحلة طبقا لأ

كما انه يمكن الحكم بأمر مستعجل بان هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار عليها أعلاه بناء على    
 .طلب أغلبية الشركاء في شركات التضامن

ات المسؤولية المحدودة وشركات الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على الأقل في الشركات ذ -
 .المساهمة

 .دائني الشركة -

 ".وتعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالف لهذا القسم كأنها لم تكن   

هذه المادة تشكل في الحقيقة النص الخاص بقانون التصفية بتحديدها مجال مزدوج لتطبق التصفية 
 98:القضائية وهما

ام الشروط المدرجة في العقد التأسيسي، أو عدم وجود الاتفاق الصريح بين الأطراف في حالة انعد: أولا
 .بشان تنظيم عمليات التصفية

 .في حالة وجود حكم قضائي يوجب إجراء التصفية: ثانيا
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فان لم يقم الشركاء بتعين مصف تعينه يقع بأمر من رئيس المحكمة ويجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع 
يوم اعتبارا من تاريخ نشره وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي  57الأمر في اجل معارضة ضد 

 .99من القانون التجاري الجزائري 509يجوز لها أن تعين مصفيا أخر وفقا لما نصت عليه المادة 

 قففي حالة عدم إدراج شروط متعلقة بتنظيم عمليات التصفية في العقد الأساسي أو انتفاء الاتفا  
من القانون  557إلى  550لصريح بين الأطراف بهذا الشأن فان التصفية تجري وفقا لأحكام المواد ا

التجاري الجزائري والتي يمكن تطبيقها بناء على حكم قضائي أي أن نية الشركاء انصرفت إلى أعمال 
 .100القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري المنظمة لعملية التصفية

المصفي بطلبهم إذا كان معينا في نظام الشركة أو في اتفاق  اي التصفية أن يعلمو وعلى طالب   
و دائني الشركة، أويمكن للتصفية المقررة بموجب حكم قضائي أن يكون بناء على طلب الشركاء 101أخر

أو المتصرف القضائي في حال شهر الإفلاس بصفته ممثلا لكتلة الدائنين وهو الطلب الذي يوجه إلى 
 .102المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة والمختصة محليا رئيس

وما يجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري أشترط في حالة طلب التصفية في الشركة التضامن توفر    
الأغلبية على الرغم من المبدأ العام الذي مفاده ان كل التعديلات التي تطال على العقد الأساسي لشركات 

من  096إجماع الشركاء وذلك مثله مثل المشرع الفرنسي بحيث جاء في نص المادة  التضامن تشترط
أن القرار القضائي المتعلق بالتصفية يتخذه رئيس محكمة التجارة  5522قانون الشركات الفرنسي لسنة 

بناء على طلب يقدمه أكثرية الشركاء في شركة تضامن أو بناء على طلب يقدمه شركاء يمثلون عشر 
المال في الشركة التوصية البسيطة أو المساهمة أو المسؤولية المحدودة أو بناء على طلب دائني رأس 

 .103الشركة، وتعتبر هذه الأحكام إلزامية بحيث تعتبر كأنها لم تكن الأحكام الواردة في نظام الشركة
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 إجراءات التصفية:المطلب الثالث

سلطة مديرها وحل بدلا منه شخص أخر، يسمى  متى انقضت الشركة ودخلت مرحلة التصفية انتهت   
المصفي، توكل إليه مهمة إجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة، ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في 

 .104تمثيلها أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها دعاوى

عملية ختامية حقيقية ليس  وكما سبق القول باعتبار التصفية مرحلة انتقالية، يتعين إقفالها، التي تعد   
 .105للتصفية فحسب بل لذلك الكيان القانوني ذات الذمة المالية المستقلة المعروف بالشركة

من القانون التجاري الجزائري صارمة في موضوع تصفية الشركات التجارية  527ولقد جاءت المادة     
ية ما لم تتعارض مع النظام العام وفارضة لضرورة تطبيق أحكام القانون الأساسي للشركة محل التصف

مع مراعاة أحكام هذه الفقرة تخضع تصفية الشركات التي يشتمل عليها القانون :" والتي تنص على انه
تتم :" التجاري الجزائري التي تنص على انه نمن القانو  009والتي تتطابق مع نص المادة " الأساسي

في العقد فان خلا من حكم خاص تتبع الأحكام  تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة
 ".....التالية

المصفي هو الشخص أو الأشخاص الذي يوكل إليه مباشرة العمليات التي يتم بمقتضاها إنهاء الآثار و    
القانونية التي خلفتها الشركة المنحلة في الواقع القانوني، وبتعيينه تنتهي سلطة المديرين وتزول صفتهم، 

لا يكون مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها، كما يكون ويمارس ه ذا الأخير مهامه في حدود ما عين فيه وا 
 .مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها خارج اختصاصاته

التصفية تتم على يد جميع  من القانون المدني الجزائري 007طبقا لنص المادة  عيين المصفيم تتوي  
التصفية بهذه الطريقة، وجب على الشركاء تعيين المصفي، فسلطة  اذا لم تتمالشركاء، وفي حالة ما 

تعيين هذا الأخير تعود إلى أغلبية الشركاء ولهم في سبيل ذلك مطلق الحرية، إذ يحق لهم أن يدرجوا في 
 .106عقد الشركة أو في اتفاق لاحق الكيفية التي تتم بها تعيين المصفي
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قوم بالتصفية الشركاء جميعا، ونجد هذا في الحالة التي يكون إذ يمكن أن تقرر أغلبية الشركاء أن ي   
فيها عدد الشركاء قليلا وخاصة إذا كان الجميع يتولى إدارة الشركة، كما يمكن أن تقرر أغلبية الشركاء أن 

فلا ( واحد+النصف)ةيقوم بالتصفية واحد أو أكثر يعينون بالذات، تكفي في هذا الصدد الأغلبية العادي
لإجماع ولا أغلبية خاصة، كما لا يشترط أن يكون المصفي الذي تعينه أغلبية الشركاء شريكا يشترط ا

 .107فيصح في ذلك أن يكون أجنبيا

إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، فيعينه القاضي بناء " من القانون المدني  007وحسب المادة 
اطلة، فان المحكمة تعين المصفي، وتحدد على طلب احدهم، وفي الحالات التي تكون فيها الشركة ب

طريقة التصفية بناء على طلب كل من يهمه الأمر، وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة 
 ".للغير في حكم المصفين

يعين مصف واحد "التجاري الجزائري بقولها،  نمن القانو  506ويكون تعيين المصفي كما نصت المادة    
، يعين .."ف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذ قرره الشركاءأو أكثر من طر 

بالأغلبية لرأس مال الشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، : المصفي في شركات الأموال
 509وبشروط النصاب القانوني فيما يخص الجمعيات العامة في الشركات المساهمة، وحسب نص المادة 

إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف، فان تعيينه يقع بأمر من رئيس :" ن القانون التجاري الجزائريم
 .المحكمة بعد فصله في العريضة

ويجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة ضد الأمر في اجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ    
لقانون التجاري الجزائري، وترفع هذه المعارضة من ا 575نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 .أمام المحكمة التي يجوز لها أن تعين مصفيا أخر

من القانون التجاري الجزائري  500أما بالنسبة لحالة انقضاء الشركة بحكم قضائي فقد نصت المادة    
أو أكثر، إذا عين عدة  إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي، فان هذا القرار يعين مصفيا واحد:" على انه

مصفين فانه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد وذلك باستثناء كل نص مخالف لأمر التسمية إلا أن 
 .المصفين يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركا
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إن الصعوبة التي يمكن أن تبرز في حالة تعدد المصفين هي كيفية تحديد مسؤولية احد المصفين في  
ل اكتشاف خطا ما وهذا أمام سكوت النص بهذا الشأن، ومن المرجح إن هذه الوضعية يعود تقديرها حا

 .108للمحكمة وذلك لم قد يترتب عن المسؤولية من تقرير تعويضها محتملة

وغالبا ما يتم تعيين المصفي بواسطة القضاء، عن طريق طلب يقدم من الشركاء أو احدهم في     
ل اتفاق بين الشركاء على تعيين المصفي أو إذا كانت ثمة أسباب مشروعة تحول الحالات التي لم يحص

دون إيكال التصفية إلى الأشخاص المعنيين في عقد الشركة ولا يجوز لغير الشركاء وعلى الأخص دائني 
ذا . 109الشركة أن يتقدموا إلى المحكمة بطلب تعيين المصفي، لان المصفي وكيل عن الشركة والشركاء وا 

خر تعيين المصفي اعتبر المديرين بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين وذلك حماية للغير حتى يجد تأ
 .ممثلا للشركة يستطيع توجيه الدعاوي إليه

ويعتبر المصفي وكيلا عن الشركة لا عن الشركاء ولذلك يثبت له دون الشركاء الحق في القيام    
 .110لا عن التقصير الذي يقع منه أثناء قيامه العملياتبعمليات التصفية حتى نهايتها، ويكون مسؤو 

أما في ما يخص تحديد مدة التصفية فقد حرص المشرع على مراعاة حقوق دائني الشركاء أولا وكذا  
الشركاء، وفي سبيل ذلك وخشية من مماطلة المصفين في عملياتي التصفية التي يمكن أن تدوم إلى ما لا 

  .111لتهم التي يجب أن لا تتجاوز ثلاث سنواتنهاية، وضع مدة محددة لوكا

من القانون التجاري الجزائري مدة وكالة المصفي  507وبالفعل فقد حدد المشرع الجزائري في المادة    
لا يجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي :" بثلاث سنوات كأقصى حد بحيث تنص هذه المادة على انه

الوكالة من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة بحسب ما إذا كان ثلاث أعوام، غير انه يمكن تجديد هذه 
 ".المصفي قد عين من طرف الشركاء أو بقرار قضائي

فإذا لم تنعقد جمعية الشركاء بصفة قانونية لتحديد وكالة المصفي، فانه يمكن تجديد الوكالة بقرار    
طلب تجديد وكالته أن يبين  قضائي بناء على طلب المصفي، وفي هذه الحالة يجب على المصفي عند
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الأسباب التي حالت دون إقفال التصفية والتدابير التي ينوي اتخاذها والآجال التي يقضيها إتمام 
 .112التصفية

وقد رتب المشرع الجزائري على تجاوز هذه المدة، والاستمرار في عمليات التصفية عمدا، بعد انتهاء    
جزائية وهي الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من وكالته ودون الحصول على تجديد، عقوبة 

من القانون التجاري  095/7دج أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا للمادة  699999دج إلى  69999
 .الجزائري

التجاري الجزائري المشار إليها من نية المشرع  نمن القانو  507ومع ذلك فانه بقدر ما توحي المادة    
ية على مهمة المصفي بقدر ما ينزع التجديد لوكالة المصفي عنها تلك الصفة، وذلك لان في إضفاء الفعال

أو من رئيس ( إذا عين من قبلهم)المصفي باستطاعته الحصول على تجديد وكالته من طرف الشركاء، 
 (.إذا عين من جهة القضاء)المحكمة 

توحة أمام رغبة المصفي أو حسب مشيئته، لقد عنى المشرع بمسالة تجديد وكالة المصفي فلم يتركها مف   
من القانون التجاري توجب على المصفي الذي  507بل قيدها بشروط بحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 
ته إلى عدم فهو من جهة بتوضيح الأسباب التي دع: يطلب تجديد وكالته تقديم معلومات وافية مزدوجة

الممنوح له، أي ثلاث سنوات، ومن جهة أخرى تبيان التدابير إقفال عمليات التصفية في الأجل العادي 
التي ينوي اتخاذها والآجال التي ستكون لازمة له لإتمام التصفية، وعلى الرغم من تلك القيود والضمانات 
لتجنب التطويل في عمليات التصفية، إلا أن الواقع العملي تخطى تلك الحواجز وأضحت التصفية 

 .113معروف متى تنتهي معروف متى تبدأ وغير

من القانون التجاري يجب أن ينشر أمر تعيين المصفي او المصفين مهما كان  525وطبقا للمادة    
شكله في اجل شهر من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة 

 :الأمر البيانات التاليةبالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة، ويتضمن هذا 

 .عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركة -5

 ".في حالة تصفية"نوع الشركة متبوعا بإشارة  -6
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 .مبلغ رأس المال -9

 عنواني مركز الشركة -0

 .رقم قيد الشركة في السجل التجاري -7

 .سبب التصفية -2

 .اسم المصفين ولقبهم وموطنهم -5

 .حدود صلاحيتهم عند الاقتضاء -0

 :كما يذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ذلك

 .تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات، والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية -

 .المحكمة التي يتم في كتابتها إيداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري -

 :فان شهر القرار المتضمن تعيين المصفي ينتج عنه اثرين قانونيين ومنه

، ويطهر قرار التعيين من العيوب التي لحقته (أ)فهو يجعل من التعيين قابلا للاحتجاج فيه بمواجهة الغير 
 (.ب)أي يجعله محصنا 

لحالة بجعل التعيين لم ينص القانون التجاري صراحة على هذه ا: الاحتجاج بالتعيين في مواجهة الغير( أ
المشهر قابلا للاحتجاج في مواجهة الغير، بل يمكن اعتبارها قائمة فعلا بالمقارنة مع الغاية المنشودة من 

 .الشهر وهي اطلاع الغير

لا يبدو انه بإمكان الغير أو الشركاء أن يتمسكوا بعدم نظامية أو صحة قرار : تحصين قرار التعيين( ب
 .114ن التزاماتهم، طالما أن التعيين قد تم نشره بصورة نظاميةالتعيين بقصد التملص م

 .وتبلغ هذه البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من المصفي   
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هذا بالنسبة لتعيينه اما بالنسبة لعزله فتقريرا للقاعدة العامة وهي من يملك حق التعيين يملك حق العزل    
، غير "يعزل المصفي وسيتخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته(:" ت.ق) 502وذلك طبقا لنص المادة 

، ويمكن 115انه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل المصفي إذا وجد مسوغ قانوني يبرره
للمصفي الاعتزال عن وظيفته شرط أن يتم تسبيب ذلك وان يتم في وقت مناسب بحيث لا يلحق ضررا 

ذا كان من احد  الشركاء فلا يجوز له أن يستقيل إلا بموافقة كل الشركاء ولا يجوز عزله إلا بالشركة، وا 
 ...116بقرار قضائي، ولأسباب مشروعة، كالمرض والعجز والإفلاس

ذا عين المصفي من السلطة القضائية فلها السلطة التقديرية في العزل من عدمه، واستبداله بآخر،      وا 
 .صلحة في ذلكبعد تقديم طلب العزل من أي شخص له م
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لة رسا  دراسة مقارنة -النظام القانوني لللإكتتاب العام في أسهم شركة المساهمة: ضاري الواوان-0
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